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ملخص البحث:

الملخــص  هــذا البحــث الــذي يحمــل عنــوان »شــركة الوجــوه مــن منظــور فقهــي وقانونــي« تكلمنــا 
ــا،  ــوه وخصائصه ــركة الوج ــوم ش ــيماتها، ومفه ــام« وتقس ــه ع ــركة »بوج ــوم الش ــن مفه ــه ع في
والتــي مــن أهمهــا أنهــا شــركة مــن غيــر رأس مــال مــن الشــريكين، كمــا تحدثنــا عــن حكــم شــركة 
الوجــوه. وبينــا حــدود مســؤولية الشــريك مــن حيــث حقوقــه وواجباتــه. وكيفيــة توزيــع الأربــاح 
والخســائر بيــن الشــركاء. وخلصنــا إلــى عــدة نتائــج مــن أهمهــا جــواز هــذه الشــركة، وأن الأربــاح 
فيهــا تــوزع بقــدر مــا ضمنــه كل شــريك مــن رأس المــال المشــترى، والخســارة تكــون بحســب 
حصــة كل واحــد منهمــا، وأنهــا تنتهــي بعــدة أســباب منهــا مــوت أحــد الشــريكين، أو انتهــاء العمــل 

وهــو مــا ذهــب إليــه القانــون. 

الكلمــات الدالــة: شــركة الوجــوه، تقســيمات الشــركة، أســماء شــركة الوجــوه، الأربــاح والخســائر 
فــي شــركة الوجــوه، انتهــاء شــركة الوجــوه.
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المقدمة:

ــى  ــذي اصطف ــلم – ال ــه وس ــى الله علي ــوله – صل ــى رس ــام عل ــى والصــاة والس ــد لله وكف الحم
ــد: ــا، وبع ــه النجب ــه وأصحاب ــى آل وعل

اهتــم الإســام بنواحــي الحيــاة المختلفــة، فنظــم شــؤونها وشــرع لهــا مــن الأحــكام ما تســير بــه على 
نــور هــدى ربهــا، ومــن هــذه النواحــي التــي اعتنــى بهــا الإســام عنايــة كبيــرة فقــه المعامــات، 
ومــا ينشــأ عنــه مــن بيــع وشــراء وإجــارة وكفالــة وحوالــة ووكالــة وشــركات وغيرهــا. فبــه تقــوم 
ــاس  ــر مــن الن ــه كثي ــذي أهمل ــه ال ــق الأمــن الاقتصــادي، هــذا الفق ــاة وتعمــر الأرض ويتحق الحي
وجنحــوا إلــى التعامــل بالحــرام، لا يبالــون، مــع كثــرة ســماعنا للآيــات والأحاديــث التــي تطــرق 
آذاننــا فــي كل حيــن مبينــة عظــم أكل مــال الحــرام كقولــه تعالــى:» يـَـا أيَُّهـَـا الَّذِيــنَ آمَنـُـواْ لاَ تأَكُْلـُـواْ 
َ وَذَرُوا مَــا بقَِــيَ مِــنْ  أمَْوَالكَُــمْ بيَْنكَُــمْ باِلْباَطِــلِ «)1(، وقولــه تعالــى:» يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا اتَّقُــوا اللَّ
ِ وَرَسُــولهِِ«)2(، وقولــه تعالى:»يمَْحَــقُ  ــنَ اللَّ بـَـا إنِْ كُنتـُـمْ مُؤْمِنيِــنَ فـَـإنِ لَّــمْ تفَْعَلـُـوا فأَذَْنـُـوا بحَِــرْبٍ مِّ الرِّ
ــار  ــت مــن ســحت الن ــة لحــم نب ــه وســلم ـ :»لا يدخــل الجن ــى الله علي ــه - صل ــا«)3(، وقول ب ُ الرِّ اللَّ
أولــى بــه«)4(. فــكان عمــر بــن الخطــاب – رضــي الله عنــه– يطــوف بالســوق وينــادي فــي التجــار: 
لا يبــع فــي أســواقنا إلا مــن قــد تفقــه فــي الديــن)5(. لذلــك رأينــا أن نكتــب فــي مســألة مــن مســائل 
هــذا الفقــه، وجانــب مــن جوانــب الشــركات واخترنــا شــركة الوجــوه التــي يحتاجهــا النــاس كثيــراً 
خاصــة فــي الأزمــات الماليــة لأنهــا تقــوم علــى التعــاون وإســناد الآخريــن بالمــال عنــد فقدانــه، 
فهــي شــركة تقــوم بيــن اثنيــن لا مــال لهمــا وإنمــا يأخــذان المــال مــن الآخريــن بوجهيهمــا وثقــة 
ــدة  ــل جدي ــرص عم ــاد ف ــال لإيج ــح المج ــا يفس ــتريان، مم ــان ويش ــل فيبيع ــى أج ــا إل ــاس بهم الن
وتنشــيط الحركــة الاقتصاديــة فــي الســوق وتنميتهــا، فجــاء البحــث فــي أربعــة مباحــث ومقدمــة 

وخاتمــة، وذلــك علــى النحــو الآتــي:

المبحث الأول: ماهية شركة الوجوه في الفقه والقانون.

المبحث الثاني: حكم شركة الوجوه وحدود مسؤولية الشريك في الفقه والقانون.

سورة النساء: الآية 29. 	(((

سورة البقرة: الآية 278 ـ 279. 	 (((

سورة البقرة: الآية 276.  	(((

أحمد بن حنبل، المسند، تحقيق شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد وآخرون، )بيروت: مؤسسة الرسالة، 2001 (  	(((
ط1، ج:22، ص:332، رقم الحديث: 14441. قال شعيب: إسناده قوي على شرط مسلم.

الباقي، )مصر: شركة مكتبة  الترمذي، تحقيق أحمد شاكر ومحمد فؤاد عبد  الترمذي، سنن  محمد بن عيسى  	(((
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، 1975( ط2، أبواب الوتر، باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي – صلى 

الله عليه وسلمـ ج:2، ص:357، رقم الحديث: 487.
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المبحث الثالث: آلية توزيع الأرباح والخسائر في شركة الوجوه في الفقه والقانون.

المبحث الرابع: انتهاء شركة الوجوه في الفقه والقانون.

الدراسات السابقة:

ــتاذ  ــث الأس ــدا بح ــتقلة ع ــة مس ــة تفصيلي ــوه بدراس ــركة الوج ــون ش ــاء والباحث ــاول العلم ــم يتن ل
الدكتــور رفيــق المصــري فــي سلســلة » نحــو اقتصــاد إســامي «، وأمــا الدراســات الأخــرى فقــد 
جــاءت مجملــة وفــي مباحــث متفرقــة تطــرق لهــا الباحثــون مــن خــال بحثهــم فــي فقــه الشــركات 
بوجــه عــام، ومــن ذلــك: كتــاب الشــركات فــي ضــوء الإســام للشــيخ عبــد العزيــز الخيــاط، وكتاب 
الشــركات فــي الفقــه الإســامي للشــيخ علــي الخفيــف، وكتــاب الشــركات لمحمــود محمــد مفتــاح. 
وأمــا الفقهــاء القدامــى فــي المذاهــب المختلفــة فقــد تناولــوا بحــث هــذه المســألة فــي كتبهــم تحــت 
عنــوان: كتــاب الشــركة، ومنهــم: الكاســاني فــي كتابــه البدائــع، وابــن رشــد فــي بدايــة المجتهــد، 
ــي هــذا  ــذا البحــث جــاء إســهاماً ف ــي. وه ــي المغن ــة ف ــن قدام ــاج، واب ــة المحت ــي نهاي ــي ف والرمل

المجــال وامتــاز بمقارنــة مســائله بالقانــون المدنــي الأردنــي.

مشكلة البحث:

تكمــن مشــكلة البحــث فــي مــدى جــواز إنشــاء شــركة بــا رأس مــال، ومــدى إمكانيــة الاســتعاضة 
بهــا عــن القــروض الربويــة، وآليــة توزيــع الربــح والخســارة فيهــا. 

منهجية البحث:

ــن خــال التعــرض لمســائل  ــك م ــي والاســتقرائي وذل ــي والتحليل ــج الوصف ــان المنه ــع الباحث اتب
البحــث وعــرض أقــوال الفقهــاء والترجيــح بينهــا، ثــم مقارنتهــا مع مــواد القانــون المدنــي الأردني، 
ــا مــع  ــى مظانه ــث الشــريفة إل ــة مــن مصادرهــا وعــزو الأحادي ــادة العلمي ــق الم ــا بتوثي ــا قمن كم

الحكــم عليهــا. 

راجيــاً مــن الله أن يكــون فــي هــذا البحــث إضافــة علميــة ينتفــع منهــا أبنــاء الملــة، وأن يكتــب لنــا 
أجرهــا إنــه ســميع مجيــب.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
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المبحث الأول: ماهية شركة الوجوه في الفقه والقانون:

وسوف نتناول موضوع المبحث في مطلبين اثنين الأول: مفهوم الشركة وتقسيماتها في الفقه والقانون، 
وأما الثاني: فيتناول مفهوم شركة الوجوه وأسماءها وخصائصها، وذلك على النحو الآتي:

المطلب الأول: مفهوم الشركة وتقسيماتها في الفقه والقانون:

الفرع الأول: مفهوم الشركة في الفقه والقانون:

أولاً: الشركة لغة :المخالطة في الشيء بين اثنين فأكثر لا ينفرد به أحدهما)1(.

ثانيــاً: الشــركة اصطلاحــاً: الشــركة فــي الفقــه الإســامي عــدة أنــواع، لــكل نــوع تعريــف خــاص، 
وقــد ورد تعريــف الشــركة عنــد الفقهــاء بوجــه عــام، ليشــمل جميــع أنــواع الشــركات.

• فعند الحنفية: هي اختصاص اثنين أو أكثر بمحل واحد، أو هو: الخلطة وثبوت الحصة)2(.	

• وعنــد المالكيــة: عرفهــا ابــن عرفــة بقولــه: » الشــركة الأعميــة تقــرر متمــول بيــن مالكيــن 	
فأكثــر ملــكاً فقــط«)3(. 

• وأما الشافعية فقالوا: هي ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع)4(.	

• وعرفها الحنابلة بأنها: اجتماع في استحقاق أو تصرف)5(.	

أحمد بن فارس أبو الحسن ابن زكريا، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام محمد هارون، )بيروت: دار  	(((
الجيل، 1999( ط2، ج: 3، ص:265/ محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، )بيروت: دار صادر، 1414( 

ط1، ج:1، ص:448.

عبد الغني الغنيمي، اللباب في شرح الكتاب، )بيروت: المكتبة العلمية، 1993( ج:1، ص:121/ أبو بكر بن  	(((
علي بن محمد الزبيدي، الجوهرة النيرة لمختصر القدوري، )القاهرة: المطبعة الخيرية، 1322( ط1، ج:1، 
ص285/ عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي، الاختيار لتعليل المختار، تحقيق: عبد اللطيف محمد ابن عبد 

الرحمن، )بيروت: دار الكتب العلمية، 2005( ط3، ج:3، ص:12.

محمد بن يوسف بن أبي القاسم أبو عبد الله المواق، التاج والإكليل لمختصر خليل، )بيروت: دار الفكر، 1398(  	(((
ط2، ج:5، ص:117/ أبو عبد الله بن عبد الله بن علي الخرشي، الخرشي على مختصر سيدي خليل، )بيروت: 
دار الفكر للطباعة، 1983( ج:6، ص:38/ محمد بن عبد الرحمن أبو عبد الله الحطاب، مواهب الجليل لشرح 

مختصر خليل، )بيروت: دار الفكر للطباعة، 1398( ط2، ج:5، ص:118.

زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا أبو يحيى الأنصاري، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، )بيروت: دار الكتب  	(((
العلمية، 1418( ط1، ج:1، ص:369/ محمد بن أحمد الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني 
ألفاظ المنهاج، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1994( ط1، ج:2، ص:211/ يوسف الأردبيلي، الأنوار لأعمال 

الأبرار، )مصر: مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع، 1969( ط أخيرة، ج:1، ص:472.

عبد الله بن أحمد بن قدامة أبو محمد، المغني، )بيروت: دار الفكر، 1405( ط1، ج:5، ص:3. 	(((
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ونميــل إلــى تعريــف الحنابلــة لاشــتماله علــى نوعــي الشــركة: شــركة الملــك وشــركة العقــد بمــا 
ــتحقاق«،  ــي الاس ــارة »ف ــف بعب ــي التعري ــه ف ــير إلي ــوع الأول أش ــيمات، فالن ــن تقس ــه م تتضمن

ــارة »أو تصــرف«. ــه بعب ــي أشــير إلي والثان
ثالثاً: تعريف الشركة في القانون المدني الأردني:

المشــهور الشــائع عنــد القانونييــن لمفهــوم الشــركة هــو شــركة العقــد ولا يهتمــون بالمفهــوم العــام 
للشــركة. لهــذا لــم يعتبــروا شــركة الملــك مــن أنــواع الشــركات، واعتبــروا الأحــكام المتعلقــة بهــا 
»أحــكام شــيوع«، وهــم فــي هــذا متأثــرون بالتشــريع الفرنســي علــى الأخــص)1(. وعــرف القانــون 
المدنــي الأردنــي الشــركة فــي المــادة )582( بأنهــا: »عقــد يلتــزم بمقتضــاه شــخصان أو أكثــر بــأن 
يســاهم كل منهــم فــي مشــروع مالــي بتقديــم حصتــه مــن مــال أو عمــل لاســتثمار ذلــك المشــروع 

واقتســام مــا قــد ينشــأ عنــه مــن ربــح أو خســارة«)2(.

الفرع الثاني: تقسيمات الشركة في الفقه والقانون:

أولاً: تقسيمات الشركة في الفقه الإسلامي: 

تقسم الشركة من حيث سبب التملك إلى قسمين:

الأول: شــركة الملــك: وهــي أن يشــترك أكثــر مــن شــخص، فــي مــال بســبب مــن أســباب التملــك، 
كالهبــة والوصيــة والإرث)3(.

الثانــي: شــركة العقــد: وهــي أن يعقــد اثنــان فأكثــر عقــداً علــى الاشــتراك فــي المــال ومــا ينتــج 
عنــه مــن ربــح يكــون بينهمــا)4(، وهــي  تقســم مــن حيــث طبيعــة محلهــا إلــى:

11 شركة مفاوضة: وهي شركة بين متساويين مالاً وتصرفاً وديناً..
22 شركة عنان: وهي شركة في كل تجارة، أو نوع، ولا يتضمن الكفالة، ولا يشترط فيها المساواة .

في المال أو التصرف أو الربح، فتصح إذا كان مال أحدهما أكثر من الآخر أو كان أحدهما 
مسؤولاً دون شريكه، ويجوز أن يتساويا في الربح أو يتفاضلا، بحسب الاتفاق بينهما.

وزارة  منشورات  )عمان:  الوضعي،  والقانون  الإسلامية  الشريعة  في  الشركات  الخياط،  عزت  العزيز  عبد  	(((
الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية – جمعية عمال المطابع التعاونية، 1971( ط1، القسم الأول، ص:34. 

القانون المدني الأردني، رقم )43( لسنة 1976، المادة )582(. 	(((

علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني، الهداية شرح متن بداية المبتدي، )القاهرة: مكتبة ومطبعة محمد  	(((
علي صبح( ج:1، ص:126/ السيد سابق، فقه السنة، )القاهرة: الفتح للإعلام العربي، 1993( ط10، ج:1، 

ص:288.

عبيد الله بن مسعود المحبوبي صدر الشريعة، شرح الوقاية، )عمان: مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، 2006(  	(((
ط1، ج:1ـ3، ص:278ـ283.
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33 شــركة الصنائــع والتقبــل: وهــي أن يشــترك صانعــان كخياطيــن أو خيــاط وصبــاغ، يتقبــان .
العمــل والأجــر بينهمــا.

44 شركة الوجوه: وهي أن يشتركا بلا مال ليشتريا بوجهيهما ويبيعا..
55 ــه بجــزء مــن ربحــه، . ــى آخــر يتجــر في ــه إل ــع الرجــل مال ــة: وهــي أن يدف شــركة المضارب

ــال)1(.  ــى رب الم ــا والخســارة عل ــا اتفق ــح بحســب م ــون الرب ويك
ثانياً: التقسيم العام للشركات في القانون الأردني:

قسم القانون المدني الأردني الشركات إلى قسمين رئيسين:

أولاً: شــركات مدنيــة: وهــي تخضــع لأحــكام القانــون المدنــي الأردنــي رقــم 43 لســنة 1976م، 
ولأحــكام مجلــة الأحــكام العدليــة التــي لا تتعــارض مــع أحــكام القانــون المدنــي، وتقســم إلــى:

11 شــركة الأعمــال: وعرفتهــا المــادة )611( مــن القانــون المدنــي الأردنــي بأنهــا: عقــد يتفــق .
ــوا  ــاء أجــر ســواء أكان ــر لق ــه للغي ــزام العمــل وضمان ــى الت ــر عل بمقتضــاه شــخصان أو أكث

ــن. ــاويين أم متفاضلي متس
22 شــركة الوجــوه: وعرفتهــا المــادة )619( مــن القانــون المدنــي الأردنــي بأنهــا: » عقــد يتفــق .

بمقتضــاه شــخصان أو أكثــر علــى شــراء مــال نســيئة بمــا لهــم مــن اعتبــار ثــم بيعــه علــى أن 
يكونــوا شــركاء فــي الربــح«.

33 شــركة المضاربــة: وعرفتهــا المــادة )621( مــن القانــون المدنــي الأردنــي بأنهــا:» عقــد يتفــق .
بمقتضــاه رب المــال علــى تقديــم رأس المــال والمضــارب بالســعي والعمــل ابتغــاء الربــح«)2(. 
ثانيــاً: شــركات تجاريــة: وهــي تخضــع لأحــكام قانــون الشــركات الأردنــي بشــكل رئيــس، 
ــك  ــن تل ــة م ــال تجاري ــام بأعم ــق القي ــن طري ــح ع ــق الرب ــة تحقي ــركات التجاري ــتهدف الش وتس
المنصــوص عليهــا فــي المادتيــن) 6/1 و 7( مــن قانــون التجــارة، وتقســم إلــى: شــركة التضامــن 
) الشــركة العاديــة()3(، شــركة التوصيــة البســيطة)4(، شــركة المحاصــة)5(، الشــركة ذات المســئولية 

صدر الشريعة، شرح الوقاية، ج:1ـ3، ص:278ـ283/ محمد بن أحمد ابن جزي، القوانين الفقهية، ج:1، ص:178/ علي  	(((
بن محمد بن حبيب أبو الحسن الماوردي، الحاوي الكبير، تحقيق: د. محمود مطرجي، )بيروت: دار الفكر، 1994( ج:8، 
ص:157/ مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن الخضر، المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، 

.537 تحقيق: محمد حسن إسماعيل، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1999( ط1، ج:1، ص:535 ـ

إبراهيم العموش، شرح قانون الشركات الأردنيـ دراسة فقهية قضائية تحليلية ناقدة، )عمان: د.ن، 1994( ط1،  	(((
ج:1، ص:8 ـ 9.

وسميت بهذا الاسم، لأن كل الشركاء مسئولين بوجه التضامن والتكافل عن التزامات الشركة. انظر: الخياط،  	(((
الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، القسم الثاني، ص:71.

سميت بهذا الاسم، بسبب وجود شركاء موصين ليست لهم صفة التضامن. انظر: الخياط، الشركات في الشريعة  	(((
الإسلامية والقانون الوضعي، القسم الثاني، ص:76 .

سميت بهذا الاسم لأن من يمارس أعمالها هو الشريك المحاص )الظاهر( الذي يتعامل مع الغير، )الانترنت(،  	(((
//:ar.wikipedia.org  http :الموسوعة الحرة
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ــة)3(. ــة بالأســهم)2(، شــركة المســاهمة العام المحــدودة)1(، شــركة التوصي

المطلب الثاني: مفهوم شركة الوجوه وأسمائها وخصائصها في الفقه والقانون:

الفرع الأول: مفهوم شركة الوجوه في الفقه والقانون:

أولاً: مفهوم شركة الوجوه في الفقه والقانون:

• فــي اللغــة: تحتمــل كلمــة الوجــوه معانــيَ عــدة فنقــول: وجــه فــان: صــار ذا قــدر ورتبــة فهــو 	
وجيــه، وتجمــع علــى وجهــاء، ووجــه كل شــيء مســتقبله، أو المحيــا، ووجــوه البلــد: أشــرافهم 

وســادتهم، والوجــه: القليــل مــن المــال)4(.

• فــي الاصطــاح: أن يشــترك الرجــان بغيــر رأس مــال، علــى أن يشــتريا بوجهيهمــا بالنســيئة 	
ويبيعــا، وهــذا المعنــى متفــق عليــه بوجــه عــام عنــد الفقهــاء)5(.

فهذه شركة تقوم على الدين وهو متعلق بذمة الشريكين فهما يتفقان على أن يأخذا من الناس أموالا 
يعملان بها والربح بينهما على ما اتفقا، فدفع المال إلى الآخرين يقوم على الثقة والسمعة الطيبة، 
فاعلية  أكثر  تجعلها  الحسنة  الشركة  فسمعة  والسمعة،  الجاه  على  يقوم  الشركة  هذه  مال  فرأس 
وتأثيراً لدى الجمهور، مما يتيح لها فتح مجالات وفرص لكثيرة في عملياتها التجارية، وهذا يعزز 
وجودها في الأسواق، ويساعدها في تقليل المخاطر التي قد تحصل لبعض الشركات، ويزيد من قوة 

مبيعاتها، لوثوق الناس بصدقها ونزاهتها وكفاءتها، وهذا يؤدي إلى علو اسمها التجاري.

في  الشركات  الخياط،  انظر:  المال.  رأس  في  بمقدار حصته  تحدد  الشريك  مسئولية  الاسم، لأن  بهذا  سميت  	(((
الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، القسم الثاني، ص:86.

سميت بهذا الاسم لأن رأس مالها يتكون من أسهم قابلة للتداول ولأن قسماً من الشركاء هم شركاء موصون ومسئوليتهم  	(((
بمقدار حصصهم. انظر: الخياط، الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، القسم الثاني، ص86.

الخياط،  انظر:  يسمى سهماً.  فكل جزء  القيمة،  متساوية  أجزاء  إلى  مقسم  مالها  الاسم لأن رأس  بهذا  سميت  	(((
الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، القسم الثاني، ص:86.

ج:2،  الدعوة(  دار  )استانبول:  العربية،  اللغة  مجمع  تحقيق:  الوسيط،  المعجم  وآخرون،  مصطفى  إبراهيم  	(((
ص:1015/ ابن منظور: لسان العرب، ج:13، ص:555/ محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تاج العروس من 

جواهر القاموس، )دار الهداية( ج:36، ص:536.

1978( ط3، ج:11، ص:152/  الدين السرخسي، المبسوط، )بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر،  شمس  	(((
محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1978( 
ط10، ج:2، ص:251/ ، إبراهيم بن علي بن يوسف أبو إسحاق الشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، 
)بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشر، 1959( ط2، ج:1، ص:353/ ، موفق الدين عبد الله بن أحمد ابن قدامة 

المقدسي، المقنع في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل، )الرياض: منشورات المؤسسة السعيدية( ج:2، ص:182.
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ومن صور شركة الوجوه:
• ــح 	 ــه، والرب ــم يبيعان ــه ث ــال يملكان ــا رأس م ــس لهم ــيئة ولي ــلع نس ــركاء الس ــتري الش أن يش

بينهمــا، يــوزع بحســب ملكيــة الســلع المشــتراه، أو بالاتفــاق، والخســارة تكــون بحســب حصــة 
كل وجيــه. وهــذه هــي الصــورة العامــة والشــائعة التــي يقــوم عليهــا أســاس شــركة الوجــوه. 

• أن يشـتري الوجيـه السـلعة نسـيئة ويعطيهـا لخامـل لبيعهـا، فالوجيـه يملـك السـلعة وهـي على 	
ضمانـه، والخامـل عامـل عنـده بنسـبة ربـح يتفقـان عليهـا، والباقـي للوجيـه، كمـا فـي المضاربة.

• الخامــل يملــك الســلع، والوجيــه بائــع عنــده بســمعته وثقــة النــاس بــه وشــهرته، فعملــه عنــد 	
رب المــال كالأجيــر أو الوكيــل بالبيــع علــى حصــة مــن الربــح يتفقــان عليهــا)1(.      

• فــي القانــون: عقــد يتفــق بمقتضــاه شــخصان أو أكثــر علــى شــراء مــال نســيئة بمــا لهــم مــن 	
اعتبــار ثــم بيعــه علــى أن يكونــوا شــركاء فــي الربــح)2(.

ثانياً: أسماء شركة الوجوه:
ورد في شركة الوجوه ثلاثة أسماء هي:

11 الفقهاء على هذا الاسم، وهو الأغلب الشائع. وسميت الشركة به، لأن . شركة الوجوه: اتفق 
المشتركين يتعاملون فيها بما يتمتعون به من وجاهة ومكانة وثقة في السوق وبين التجار)3(. 

وهذه التسمية نص عليها القانون المدني الأردني في المادة )619( لسنة 1976م)4(.
ومــن الفقهــاء مــن أطلــق عليهــا شــركة الجــاه، وفــرق بينهــا وبيــن الوجــوه مــن حيــث إن الجــاه 

إذا كان لأحدهمــا ســميت شــركة الجــاه، أمــا إذا كان الجــاه لكليهمــا ســميت بالوجــوه)5(.
22 شــركة الذمــم: ســميت بذلــك لأنــه لا يكــون فيهــا مــال ولا صنعــة، بحيــث إذا اشــتريا شــيئاً كان .

فــي ذمتهمــا إلــى أجــل، وهــذا الاســم مشــتهر عنــد المالكيــة)6(.

رفيق يونس المصري، نحو اقتصاد إسلاميـ شركة الوجوه دراسة تحليلية، )دمشق: دار المكتبي، 2000( ط1،  	(((
ص:21ـ26.

القانون المدني الأردني، لسنة 1976م، المادة )619(. 	(((

دار  الإسلامي،)عمان:  الفقه  في  المعاصرة  وتطبيقاتها  المتناقصة  المشاركة  الكواملة،  الكريم  عبد  الدين  نور  	(((
الفقهي،  الملخص  فوزان،  آل  بن عبد الله  فوزان  بن  2008( ط1، ص:75/ صالح  والتوزيع،  للنشر  النفائس 
)الدمام: دار ابن الجوزي، 1994( ج:1، ص:303/ محمد بن حسن بن أحمد الكواكبي، الفوائد السمية في شرح

النظم المسمى بالفرائد السنية، )مصر: المطبعة الكبرى الأميرية، 1324( ط1، ج:2، ص:160.

القانون المدني الأردني، لسنة 1976م المادة )619( رقم )43(. 	(((

الماوردي، الحاوي الكبير، ج:8، ص:162. 	(((

الوضعي،  والقانون  الإسلامية  الشريعة  في  الشركات  الخياط،  ج:1، ص:187/  الفقهية،  القوانين  ابن جزي،  	(((
القسم الثاني، ص:49، أحمد محمد حمد المشهداني، شركات العقود في التشريع الإسلاميـ دراسة فقهية مقارنة، 

)الإسكندرية: المكتب الجامعي الحديث، 2005( ص:155.
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33 ــن . ــركة بي ــرة ش ــا المعتب ــم صوره ــي معظ ــركة ف ــك لأن الش ــميت بذل ــس: س ــركة المفالي ش
ــركائها)1(. ــوال ش ــا، لا بأم ــوال دائنيه ــل بأم ــركة تعم ــي ش ــاً، فه ــم أص ــال له ــركاء لا م ش

الفرع الثاني: خصائص شركة الوجوه في الفقه والقانون:

11 هــي شــركة تنعقــد بــا رأس مــال، حيــث يشــترك وجيهــان أو أكثــر بــا مــال، على أن يشــتريا .
بوجهيهمــا وثقــة التجــار بهمــا ويبيعــا – وهــي الصورة المشــهورة لشــركة الوجوهـ)2(.

22 ــة الشــيء المشــترى، كأن يكــون لأحدهمــا . ــي ملكي ــن الشــريكين فــي حصتهمــا ف يصــح تباي
ــر مــن شــريكه. ــل أو أكث ــر)3(، وللآخــر  حصــة أق النصــف أو أكث

33 الأصــل أن يكــون الربــح بيــن الشــريكين علــى قــدر الحصــة فــي الملــك ولا يجــوز أن يزيــد .
ربــح أحدهمــا عــن ذلــك، ويجــوز الاتفــاق علــى خــاف ذلــك)4(.

44 تكون الخسارة على قدر ضمان كل من الشركاء، فإذا كان عقد الشركة على أن يكون المال .
المشترى  مناصفة بينهما، فيقسم الضرر والخسارة بالتساوي أيضاً، وإذا كان عقد الشركة 
على كون الحصة في المال المشترى ثلثين وثلثاً، يقسم الضرر والخسارة أيضاً ثلثين وثلثاً، 

سواء اشتريا المال الذي خسرا فيه معاً، أو اشتراه أحدهما للشركة فقط)5(.

55 ضمـان ثمـن السـلعة المشـتراة يكـون بقـدر الحصـة فـي الملـك، ويبطـل شـرط الفضـل الزائـد .
علـى قـدر الملـك، لأن الربـح الزائـد علـى قـدر الملـك ربـح مـا لـم يضمـن، فلا يصـح اشـتراطه)6(. 

المبحــث الثانــي: حكــم شــركة الوجــوه وحــدود مســؤولية الشــريك فــي الفقــه 
والقانــون:

ــه  ــي الفق ــوه ف ــركة الوج ــم ش ــه حك ــن في ــن الأول: نبي ــي مطلبي ــث ف ــوع المبح ــنتناول موض وس
ــي: ــو الآت ــى النح ــك عل ــريك، وذل ــؤولية الش ــدود مس ــه ح ــاول في ــي: نتن ــون، والثان والقان

الوجوه دراسة  اقتصاد إسلاميـ شركة  المصري، نحو  يونس  المبسوط، ج:11، ص:152/ رفيق  السرخسي،  	(((
تحليلية، )دمشق: دار المكتبي، 2000( ط1، ص:19.

زين الدين ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، )بيروت: دار المعرفة( ط2، ج:5، ص:197. 	(((

السرخسي، المبسوط، ج:11، ص:154.  	(((

انظر السابق. 	(((

الفكر( ج:2، ص:339/ مجلة  البهوتي، شرح منتهى الإرادات، )بيروت: دار  منصور بن يونس بن إدريس  	(((
الأحكام العدلية، )عمان: دار الإسراء للنشر والتوزيع، 2005( ط1، المادة )1401(.

ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج:5، ص:197. 	(((
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المطلب الأول: حكم شركة الوجوه في الفقه والقانون:

الفرع الأول: حكم شركة الوجوه في الفقه:

اختلف العلماء في حكم شركة الوجوه على قولين:

القول الأول: ذهب فقهاء الحنفية والحنابلة)1( إلى جواز هذا النوع من الشركات واستدلوا بالآتي: 

أولاً: القرآن الكريم: عموم قوله تعالى: » ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمََنوُا أوَْفوُا باِلْعُقوُدِ «)2(. 

وجــه الدلالــة: الآيــة تأمــر بالوفــاء بالعقــود، وهــو لفــظ عــام، يشــمل كل عقــد وعهــد بيــن الإنســان 
وربــه وبيــن الإنســان والإنســان. قــال ابــن عبــاس: العقــود العهــود: وهــي مــا أحــل الله ومــا حــرم 

ومــا فــرض فــي القــرآن كلــه مــن التكاليــف والأحــكام)3(.

وجــاء فــي الجامــع، قــال الحســن: يعنــي بذلــك عقــود الديــن، وهــي مــا عقــده المــرء علــى نفســه 
مــن بيــع وشــراء وإجــارة وكــراء ومناكحــة وطــاق ومزارعــة ومصالحــة وتمليــك وتخييــر وعتــق 

وتدبيــر وغيــر ذلــك مــن الأمــور، مــا كان ذلــك غيــر خــارج عــن الشــريعة)4(.

ثانياً: السنة النبوية الشريفة:

• قوله صلىّ الله عليه وسلمّ: »المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً حرّم حلالاً أو شرطاً أحل حراماً«)5(.	

• وقوله صلىّ الله عليه وسلمّ: »ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن«)6(.	

نظام وجماعة من علماء الهند، الفتاوى الهندية، )بيروت: دار الفكر، 1991( ج:2، ص:232/ البهوتي، شرح  	(((
منتهى الإرادات، ج:2، ص:339. 

سورة المائدة، الآية الكريمة: 1. 	(((

محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي، أحكام القرآن، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، )بيروت: دار الفكر للطباعة  	(((
والنشر( ج:2، ص:5ـ6/  محمد علي الصابوني، صفوة التفاسير، )بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر، 1996( 

ط1، ج:1، ص:300.

محمد بن أحمد أبوعبد الله القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، )القاهرة: دار الشعب( ج:6، ص:32. 	(((

أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي، سنن البيهقي الكبرى، تحقيق: محمد عبد القادر عطا،)مكة  	(((
الحديث:  النكاح، ج:7، ص:249، رقم  1994( كتاب الصداق، باب الشروط في  الباز،  المكرمة: مكتبة دار 

14213، وهو حديث صحيح.

سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني، المعجم الكبير، تحقيق : حمدي بن عبد المجيد السلفي، )الموصل:  	(((
مكتبة الزهراء، 1983( ط2، ج:9، ص:112، رقم الحديث: 8583/ ابن حنبل، المسند، ج:1، ص:379، رقم 
الحديث: 3600، قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث حسن، وقد ذكر الألباني » أنه لا أصل له«، انظر: محمد 
ناصر الدين الألباني، سلسلة الأحاديث الضعيفة، ) الرياض: دار المعارف، 1992( ط1، ج:2، ص: 17، رقم: 

.533
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وجه الدلالة: الحديثان الشريفان يدلان على وجوب الالتزام بما يتم الاتفاق أو التعاقد عليه بين المسلمين 
ما لم يخالف نصاً للشريعة، فيدخل في هذا المعنى كل أنواع الشركات ومنها: شركة الوجوه.

ثالثــاً: الإجمــاع: فقــد تعامــل النــاس بهــذه الشــركة مــن لــدن رســول الله – صلــى الله عليــه وســلم– 
إلــى يومنــا هــذا، وفــي ســائر الأمصــار مــن غيــر نكيــر عليهــم مــن أحــد، وهــذا إجمــاع منهــم، وقــد 

قــال صلـّـى الله عليــه وســلمّ: »إن  أمتــي لا تجتمــع علــى ضلالــة«)1(.

رابعاً: المعقول: 

• ولأن شـركة الوجـوه عقـد مـن عقـود المعاملات، والأصـل فـي العقـود والشـروط الصحـة 	
والجـواز، فإنهـا مشـروعة بالجملـة فـي كتـاب الله تعالـى وسـنة النبـي صلـّى الله عليـه وسـلمّ، 
وإن كل عقـد إذا لـم يشـتمل علـى مـا حرمـه الله تعالـى ورسـوله  صلىّ الله عليه وسـلمّ فلا وجه 

لتحريمـه، بـل الواجـب حلـه، لأنـه عمـل يحتـاج النـاس إليـه، ولـولا حاجتهـم ما فعلـوه)2(.

• ــة المــال، بــل لتحصيــل أصــل المــال، والحاجــة إلــى 	 ــم تشــرع لتنمي كمــا أن هــذه الشــركة ل
ــأن  ــل الوصــف ف ــا شــرعت لتحصي ــه، فلم ــى تنميت ــوق الحاجــة إل ــال ف ــل أصــل الم تحصي

تشــرع لتحصيــل الأصــل أولــى)3(.

• هــي شــركة اشــتملت علــى عمــل فجــازت كســائر الشــركات، فالشــريكان اشــتركا ليعمــا فــي 	
المســتقبل فيمــا يتخذانــه بجاههمــا)4(.

• شــركة الوجــوه شــركة بيــن وجيهيــن يشــتريان بثمــن مؤجــل ويبيعــان بثمــن معجــل ومؤجــل، 	
وقــد تكــون شــركة بيــن وجيــه يشــتري وخامــل يبيــع، والخامــل فــي هــذه الصــورة، هــو الــذي 
لا يتمتــع بالجــاه، ولا يملــك رأس مــال، إنمــا يســتحق الربــح لأنــه تولــى بيــع مــال الوجيــه)5(. 
فالمصلحــة فيهــا ظاهــرة مــن حيــث العمــل والتعــاون، فيســتفيد مــن يســتطيع العمــل ويتمتــع 

بســمعة، ولا مــال لــه. 

عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني، السنة، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، )بيروت: المكتب الإسلامي،  	(((
1400( ط1، باب ما ذكر عن النبي – صلى الله عليه وسلم ـمن أمره بلزوم الجماعة وإخباره أن يد الله على 
الجماعة، ج:1، ص:41، رقم الحديث: 84/ محمد بن يزيد ابن ماجه أبو عبد الله القزويني، سنن ابن ماجه، 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي،)بيروت: دار الفكر(  كتاب الفتن، باب السواد الأعظم، ج:2، ص:1303، رقم 

الحديث: 3950، صححه الألباني.

المشهداني، شركات العقود في التشريع الإسلاميـ دراسة فقهية مقارنة، ص:158. 	(((

علاء الدين الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، )بيروت: دار الكتاب العربي، 1982( ط2، ج:6،  	(((
ص:58.

ابن قدامة، المغني، ج:5، ص:19. 	(((

انظر: المصري، نحو اقتصاد إسلاميـ شركة الوجوه دراسة تحليلية، ص:22. 	(((
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وربما يكون من بعض صور هذه الشركة أن يكون فيها وجيه يفوض شريكه الخامل بالشراء نسيئة 
باسمه، فهذا الخامل يستطيع العمل، ولا مال له، ولا يستطيع أن يشتري بالنسيئة، فيلجأ إلى وجيه 
يثق بخبرته وخلقه، فيشتري باسمه ويبيع، ويتشاركان في الربح، الخامل بعمله والوجيه بالتزامه 
)ضمانه(، ويتحمل الخسارة إذا وقعت، ولا يتحمل منها الخامل شيئاً، فهو كالعامل في المضاربة، 
بالنسيئة يضمن أن سلعته قد بيعت، وصار ثمنها ديناً مضموناً. وبهذا تتسع دائرة  البائع  كما أن 
المشاركات في الفقه الإسلامي، فيستطيع الإنسان أن يكون شريكاً بعمله، أو بماله، أو بضمانه، أو 
بمزيج من الثلاثة أو باثنين منهما، وهذا ما يفجر الموارد والطاقات الكامنة في المجتمع الإسلامي، 

لكي تتضافر على العمل والبناء والإنتاج والإعمار والاستثمار)1(.

ــى عــدم جــواز شــركة الوجــوه، واســتدلوا  ــة والشــافعية)2( إل القــول الثانــي: ذهــب فقهــاء المالكي
علــى ذلــك بالآتــي:

11 شــركة قائمــة علــى الأبــدان لا الأمــوال، فبطلــت  كالشــركة فــي الاصطيــاد والاحتشــاش، وإذا .
ثبــت أن شــركة الجــاه لا تصــح فــا يخلــو مــال مشــتري المتــاع مــن ثلاثــة أحــوال:

أـ أن يشتري لنفسه. ب- أن يشتري لصاحبه. ج- أن يشتريه بينهما.

فــإن اشــتراه لنفســه صــح شــراؤه وصــار ملــكاً لــه، إن ربــح فالربــح لــه، وإن خســر فالخســران 
عليــه ولا شــيء للآخــر فــي ربحــه، أو خســرانه.

وإن اشــتراه لصاحبــه، لــم يصــح؛ لأنــه إنمــا أذن لــه فــي شــراء نصفــه، ويكــون الشــراء لازمــاً 
لــه فــي النصــف الزائــد علــى القــدر الــذي أذن فيــه، فأمــا النصــف المــأذون فيــه فيلــزم الأمــر 
علــى شــروطه التــي نذكرهــا ولا يخــرج علــى تفريــق الصفقــة، لأن الصفقــة لــم تختلــف فــي 
ــي  ــك وف ــه ذل ــه فلزم ــترٍ لنفس ــي النصــف مش ــو ف ــا فه ــتراه بينهم ــاد، وإن اش ــة والفس الصح

النصــف الآخــر فــي حكــم المشــتري لموكلــه فيصــح ذلــك بثلاثــة شــروط: 

أ( �أن يكــون قــد وصــف لــه النــوع الــذي يتجــر فيــه ســواء، كان نوعــا أو أنواعــا لأن الإذن 
فــي شــراء مــا لــم يوصــف باطــل. 

ب( �أن يقــدر لــه المــال الــذي يشــتري بــه، لأن مــا لــم يقــدره فــا نهايــة لــه بخــاف شــركة 
ــم يحتــج إلــى تقديرهمــا بالذكــر.  ــان بالمــال فل المــال والمضاربــة المقدرت

انظر: المرجع السابق. 	(((

شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، الذخيرة، تحقيق: محمد حجي، )بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1994(  	(((
ط1، ج:8، ص:48/ محمد بن أحمد المنهاجي الأسيوطي، جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود، 

)بيروت: دار الكتب العلمية( ج:1، ص:152.
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ج( �أن ينوي في عقد الشراء أنه له ولصاحبه؛ لأن ملك المبيع لا ينتقل عن المشتري إلى موكله 
إلا ببينة سواء كان المأذون في ابتياعه معينا أو غير معين. فإذا صح الشراء لهما على 
الشروط المعتبرة كان الربح بينهما نصفين والخسران إن كان عليهما نصفين، ثم للمشتري 

على شريكه نصف أجرة مثله فيما اشترى وباع لأنه عمل في ماله ومال غيره)1(.

22 ليس بين الشريكين مال مشترك، فكل من اشترى شيئاً فهو عليه خسره وله ربحه..

33 يشــتمل هــذا النــوع مــن الشــركات علــى الغــرر والضــرر، لأن كلاً مــن الشــركاء يعــاوض .
صاحبــه بكســب غيــر مقابــل بعمــل أو صنعــة.

44 ولأن الربح لم يكن نماءً للمال، ولا مقابلاً للعمل، فلا يستحق)2(..

55 إن ما يشتريه كل واحد منهما ملك له ينفرد به فلا يجوز أن يشاركه غيره في ربحه)3(..

66 الأصــل أن تقــوم الشــركة علــى المــال أو العمــل، وكلاهمــا معدومــان فــي هــذه الشــركة، لأنهــا .
قامــت علــى الذمــم مــن غيــر صنعــة ولا مــال)4(.

77 ــي . ــي ف ــه القراف ــر ســبب شــرعي، قال ــح بغي ــال بالباطــل وأخــذ الرب ــل أكل الم ــن قبي هــي م
الذخيــرة، ثــم رد علــى الذيــن اســتدلوا بــأن الشــركة تتضمــن الوكالــة، والوكالــة جائــزة حــال 
الانفــراد فتجــوز عنــد الاجتمــاع، بقولــه: الفــرق بيــن هــذا وبيــن الوكالــة أن هــا هنــا اشــتراه 

لنفســه ولشــريكه، وذاك لموكلــه وهــا هنــا اشــترى مــن غيــر نيــة الوكالــة)5(.

88 لا تجــوز الشــركة، لأنهــا مــن بــاب )اضمنــي وأضمنــك، وأســلفني وأســلفك، وهــو ســلف جــر .
منفعــة، أي بمعنــى أكفلنــي وأكفلــك، فالــكلام عــن الســلف )القــرض(، ليــس إلا مــن بــاب مــا 

يمكــن أن يــؤول إليــه ضمــان الديــن، فهنــا الكفالــة أو الضمــان ترتــب عليهــا صفقــة.

99 وهـي مـن بـاب الغـرر بالتدليـس، إذا كانـت صورتهـا: بيـع وجيـه مـال شـخص خامـل بجـزء .
مـن ربحـه، أي إن الوجيـه يسـتغل جاهـه فـي ترويـج سـلعة الخامـل، فيغـش النـاس ويخدعهـم 
ويغرهـم، بمـا لـه مـن شـهرة عندهـم ومعرفـة وصلـة، وبمـا ليـس فـي السـلعة مـن جـودة وقيمة.

الماوردي، الحاوي الكبير، ج:6، ص:477ـ479. 	(((

التراث  إحياء  دار  )بيروت:  الطالبين،  إعانة  البكري،  الدمياطي  شطا  محمد  السيد  بالله  العارف  بن  بكر  أبو  	(((
العربي، 1300( ط4، ج:3، ص:106/ ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج:2، ص:255/ مصطفى 

البغا وآخرون، الفقه المنهجي، )دمشق: دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، 1992( ط4، ج:6، ص:62.

الشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، ج:1، ص:353. 	(((

ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج:2، ص:255. 	(((

القرافي، الذخيرة، ج:8، ص:48ـ49. 	(((
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وهي إجارة مجهولة الأجرة، إذا كانت على الصورة الآنف ذكرها، أي إن الأجرة بحصة من 1010
الربح، والربح مجهول، لأن الوجيه لا مال له، إنما يبيع مال الخامل مقابل أجرة مجهولة. 

ــي شــركة الوجــوه، 1111 ــك، وهــو ضمــان بجعــل، فف ــي وأتحمــل عن ــاب تحمــل عن وهــي مــن ب
ــة  ــل أن الكفال ــي، والأص ــريطة أن تكفلن ــك ش ــر، أي أكفل ــل الآخ ــأن يكف ــزم ب ــا يلت كل منهم

ــل)1(. ــا تجــوز بأجــر أو جع ــاق، ف ــود الإرف ــا هــي عق ــان( إنم )الضم

الراجح: نرى أن الذهاب للقول بجواز شركة الوجوه هو الأوجه والأرجح؛ لقوة الأدلة التي اعتمد 
عليها القائلون بالحليةّ للقاعدة الشرعية: الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة ولا يحرم 
يوجد  به. ولا  يقول  قياسا عند من  أو  وإبطاله نصا  تحريمه  الشرع على  دل  ما  إلا  ويبطل  منها 
في  الأصل  أن  كما  مثلاً،  كالمضاربة  الشركات،  بعض  في  كما  يجيزها  والقياس  يحرمها،  نص 
 ،)2(» العُسْرَ  بكُِمُ  يرُِيدُ  وَلاَ  اليسُْرَ  بكُِمُ   ُ َّالل »يرُِيدُ  تعالى:  لقوله  الحرج  ورفع  التيسير  المعاملات: 
واغتفر ما في ذلك من الضرر والغرر اليسير، لأن من وسائل تحصيل إشاعة المنافع بين الناس 
تسهيل المعاملات بقدر الإمكان، وترجيح جانب ما فيه مصلحة على ما عسى أن يعترضها من 
خفيف المفسدة)3(. ولا يخفى على متدبر في أحوال السوق والتجارات المصلحة الظاهرة المتحصلة 
من تشريع هذا النوع من الشركات لمساس حاجة الناس إليها. كما أشار إلى جوازها د. عبد العزيز 
الخياط في كتابه الشركات، ود.رفيق المصري في بحثه شركة الوجوه، وكذا مركز الفتوى إسلام 

ويب في فتوى رقم )151303( حكم شركة الوجوه.

الفرع الثاني: الرأي القانوني في شركة الوجوه:

أجــاز القانــون المدنــي الأردنــي شــركة الوجــوه وقــرر لهــا الأحــكام الخاصــة بهــا فــي عــدة مــواد 
ومنهــا مــا ورد فــي المادتيــن )619( و)620(:

حيث جاء في المادة )619(: 

11 شــركة الوجــوه عقــد يتفــق بمقتضــاه شــخصان أو أكثــر علــى شــراء مــال نســيئة بمــا لهــم مــن .
اعتبــار ثــم يبيعونــه علــى أن يكونــوا شــركاء فــي الربــح.

22 يضمن الشركاء ثمن المال المشترى كل بنسبة حصته فيه سواء باشروا الشراء معا أم منفردين..

السلام  عبد  محمد  تحقيق:  المسالك،  لأقرب  السالك  بلغة  الصاوي،  أحمد  ص:29/  ج:8،  الذخيرة،  القرافي،  	(((
شاهين، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1995( ط1، ج:3، ص:297/ المصري، نحو اقتصاد إسلامي ـ شركة 

الوجوه دراسة تحليلية، ص:38.

سورة البقرة، الآية الكريمة: 185. 	(((

المشهداني، شركات العقود في التشريع الإسلاميـ دراسة فقهية مقارنة، ص:168. 	(((
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وجــاء فــي المــادة )620(: يــوزع الربــح والخســارة علــى الشــركاء بنســبة مــا ضمنــه كل منهــم مــن 
المــال الــذي اشــتروه نســيئة مــا لــم يتفــق علــى غير ذلــك)1(.

وبهذا يتفق القانون المدني الأردني مع الحنفية والحنابلة من حيث جواز شركة الوجوه.

المطلب الثاني: حدود مسؤولية الشريك في شركة الوجوه في الفقه والقانون :

علــى كل شــريك أن يهتــم بمصالــح الشــركة ويحــرص علــى نجاحهــا، وأن يبــذل مــن العنايــة، كمــا 
لــو كان يعمــل لمصلحتــه. فعلــى جميــع الشــركاء تحمــل مــا يقــع عليهــم مــن حقــوق وواجبــات)2(.

وســنتناول ذلــك مــن خــال بيــان واجبــات الشــريك وحقوقــه وحقــوق الدائنيــن فــي الفقــه الإســامي 
والقانــون المدنــي الأردني: 

الفرع الأول: واجبات الشريك:

أولاـً واجبات الشريك في الفقه الإسلامي:

11 كل شريك هو شريك في رأس المال المنقسم على ذمتهم، وهو وكيل عن صاحبه)3(..

22 يــد الشــريك فــي المــال يــد أمانــة فيصيــر كالوديعــة)4(، ويجــب علــى الشــريك أن يبتعــد عــن .
الخيانــة أو إلحــاق أي ضــرر بالشــركة، يقــول الله ســبحانه فــي الحديــث القدســي:» أنــا ثالــث 
الشــريكين مــا لــم يخــن أحدهمــا صاحبــه فــإذا خــان خرجــت مــن بينهمــا«)5(، والخيانــة المنهي 
ــع التصــرف  ــاء من ــرر الفقه ــد ق ــى ضــرر بالشــركاء، وق ــؤدي إل ــا تشــمل كل نشــاط ي عنه
ــذي أضــر بالشــركة مســئولية  ــى ضــرر الشــريك بشــريكه، ويتحمــل الشــريك ال المــؤدي إل

عملــه، بضمــان مــا ضيــع أو أهلــك مــن أمــوال الشــركة بخيانتــه أو ســوء تصرفــه)6(.

القانون المدني الأردني، لسنة 1976م، المادتين )619( و )620(، رقم 43. 	(((

الخياط، الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، القسم الأول، ص:277. 	(((

السعودية، جامعة الإمام محمد بن سعود  الشريك في الشركة، )  الماجد، مسئولية  خالد بن محمد بن عبد الله  	(((
الإسلامية، 1423( رسالة دكتوراه غير منشورة.

الإسلام  بناصر  الشهير  عمر  محمد  تحقيق:  الهداية،  شرح  في  البناية  العيني،  محمد  أبو  أحمد  بن  محمود  	(((
حسن  الشيخ  بن  عبد الله  ج:6، ص:121/  1981( ط1،  والنشر،  للطباعة  الفكر  دار  )بيروت:  الزامفوري، 
الحسن الكوهجي، زاد المحتاج بشرح المنهاج، تحقيق: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري، )قطر: الشؤون الدينية، 

1980( ط1، ج:2، ص:243.

محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا،  	(((
)بيروت: دار الكتب العلمية، 1990( ط1، كتاب البيوع، ج:2، ص:60، رقم الحديث: 2322، حديث صحيح.

الخياط، الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، القسم الأول، ص:280 ، 281. 	(((
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33 ــق الغــرض . ــي إنجــاح الشــركة، وتحقي ــد ف ــة الجه ــذل غاي ــي كل شــريك أن يب ــروض ف المف
الــذي أنشــئت الشــركة مــن أجلــه، وذلــك لقولــه صلـّـى الله عليــه وســلمّ:» إن الله يحــب إذا عمــل 

أحدكــم عمــا أن يتقنــه«)1(، والإتقــان بــذل مــا فــي الوســع لنجــاح العمــل وتحســينه.
44 بين . مشتركاً  قبضه  ما  كان  الشركة،  دين  من  شيئاً  قبض  إذا  الشريك  أن  على  الفقهاء  نص 

الشركاء ولغير القابض أن يرجع عليه بنسبة حصته منه)2(. فيقبض كل شريك حقه من الدين.
ثانياً- واجبات الشريك في القانون المدني الأردني:

ــر  ــريك يعتب ــى أن: كل ش ــرة)1( عل ــي: فق ــي الأردن ــون المدن ــن القان ــادة )591( م ــت الم ـ نص
وكيــاً عــن باقــي الشــركاء فــي مباشــرة أعمــال الشــركة وفــي التصــرف بمــا يحقــق الغــرض الــذي 
أنشــئت مــن أجلــه مــا لــم يكــن هنــاك نــص أو اتفــاق علــى غيــر ذلــك. فقــرة )2( كل شــريك يعتبــر 
أمينــا علــى مــال الشــركة الــذي فــي يــده. ويلــزم الشــريك الــذي لــه حــق تدبيــر مصالــح الشــركة أن 
يبــذل فــي ســبيل ذلــك مــن العنايــة مــا يبذلــه فــي تدبيــر مصالحــه الخاصــة إلا إذا كان منتدبــا للعمــل 

بأجــر فــا يجــوز لــه أن ينــزل عــن عنايــة الرجــل المعتــاد.
فالعنايــة المطلوبــة مــن الشــريك فــي تدبيــر مصالــح الشــركة هــي العنايــة التــي يبذلهــا فــي تدبيــر 
ــة الرجــل  ــى عناي ــو زاد عل ــى ل ــة حت ــدر مــن العناي ــزل عــن هــذا الق ــا ين مصالحــه الخاصــة، ف
المعتــاد، فــإذا كان الشــريك معروفــاً بالحــرص والإتقــان بحيــث تزيــد عنايتــه بمصالحــه الشــخصية 
ــح  ــى مصال ــة إذا تول ــن العناي ــدر م ــذا الق ــذل ه ــه أن يب ــاد، وجــب علي ــة الرجــل المعت ــى عناي عل
الشــركة، فيزيــد فــي عنايتــه علــى عنايــة الرجــل المعتــاد، وإذا كانــت عنايتــه بمصالحــه تنــزل عــن 
عنايــة الرجــل المعتــاد، لــم يجــب عليــه إلا هــذا القــدر مــن العنايــة فــي تدبيــر مصالــح الشــركة)3(. 

ونصت الفقرة )2( من المادة )597( على أنه:
ــف الغــرض  ــع عــن أي نشــاط يلحــق الضــرر بالشــركة أو يخال ــى الشــريك أن يمتن » يجــب عل

ــه«. ــذي أنشــئت لتحقيق ال
ذلــك أن الشــريك إذا بــذل نشــاطاً يلحــق الضــرر بالشــركة أو مخالفــاً لأغراضهــا، لا يكــون قــد بــذل 
فــي تدبيــر مصالــح الشــركة العنايــة التــي يبذلهــا فــي تدبيــر مصالحــه الشــخصية، فيكــون مقصــراً، 

وتترتــب علــى هــذا التقصيــر مســئوليته نحو الشــركة والشــركاء)4(.

أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي، مسند أبي يعلى، تحقيق: حسين سليم أسد، )دمشق: دار المأمون  	(((
للتراث، 1984( ط1، مسند عائشة، ج:7، ص:349، رقم الحديث: 4386، صححه الألباني.

الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج:6، ص:65 ،66/ الخياط، الشركات في الشريعة الإسلامية  	(((
والقانون الوضعي، القسم الأول، ص:282 ،283.

مدحت،  أحمد  المستشار  وتنقيح  تحقيق  المدني،  القانون  شرح  في  الوسيط  السنهوري،  أحمد  الرازق  عبد  	(((
)الإسكندرية: منشأة جلال حزل وشركاه، 2004( ج:5، ص:249.

السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج:5، ص:250. 	(((
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ونصت المادة )598( من القانون المدني الأردني على أنه:

» لا يجــوز للشــريك أن يحتجــز لنفســه شــيئا مــن مــال الشــركة فــإن فعــل كان ضامنــا كل ضــرر 
يلحــق بهــا مــن جــراء هــذا الاحتجــاز«)1(.

فالشـريك يجـب أن يقـدم حسـاباً للشـركة عـن جميـع مـا يقـوم بـه مـن عمـل لحسـابها، وهـو فـي 
الأعمـال التـي يقـوم بهـا لحسـاب الشـركة قـد يصـل إلى يـده مال لهـا، فالواجـب عليـه أن لا يحتجز 
هـذا المـال فـي يـده، بـل يوفيـه للشـركة فـوراً، إلا مـا يقضـي بـه العـرف فـي التعامـل أو الاتفاق أو 
نظـام الشـركة. فـإن لـم يفعـل، كان مسـئولاً عـن رد هـذا المـال للشـركة دون إخلال بـأي تعويـض 
تكميلـي عـن أي ضـرر يصيـب الشـركة جـراء الاحتجـاز والتأخـر فـي رد الأمـوال المسـتحقة)2(.

الفرع الثاني: حقوق الشريك:

أولاـً حقوق الشريك في الفقه الإسلامي:

11 حق الشريك في اقتسام الربح بحسب ما تم الاتفاق عليه..

22 حقه في الاطلاع على حسابات الشركة ودفاترها ومستنداتها..

33 حقــه فــي الاعتــراض علــى تصرفــات الشــركاء أو المديــر قبــل تمامهــا إذا تبيــن لــه أنهــا تعــود .
بالضــرر على الشــركة.

44 حقه في مراجعة أعمال الإدارة. .

55 لا يجــوز لأحــد الشــركاء التنــازل عــن حقــه فــي الشــركة بعــوض أو بغيــر عــوض لأجنبــي .
ــم  ــركاء، ول ــم ش ــوا ببعضه ــا رض ــركاء إنم ــه، لأن الش ــريكاً مكان ــح ش ــه، ليصب ــل محل يح
ــا  ــد فيخــرج منه ــن جدي ــا م ــادة تكوينه ــن يجــوز فســخ الشــركة، وإع ــم، لك يرتضــوا بغيره

ــد)3(. ــد جدي ــا بعق ــون إعــادة تكوينه ــازل ويدخــل الشــريك الآخــر، ويك الشــريك المتن

ثانياً- حقوق الشريك في القانون الأردني:

11 حــق الشــريك فــي اقتســام الأربــاح، فقــد نصــت المــادة )582( عنــد تعريــف عقــد الشــركة .
علــى وجــوب اقتســام مــا قــد ينشــأ عنــه مــن ربــح أو خســارة)4(.

القانون المدني الأردني، لسنة 1976م، المادة )598(، رقم 43. 	(((

السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج:5، ص:252 ، 253. 	(((

انظر: الخياط، الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، القسم الأول، ص:284. 	(((

القانون المدني الأردني، لسنة 1976م، المادة )582(، رقم 43. 	(((
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22 الاطــاع علــى دفاتــر الشــركة ومســتنداتها، كمــا نصــت علــى ذلــك المــادة )596(، وفيهــا: .
ــر  ــى دفات ــهم عل ــوا بأنفس ــم أن يطلع ــق الإدارة، وله ــن ح ــر المديري ــن غي ــركاء م ــس للش لي

ــتنداتها)1(. ــركة ومس الش

فللشــركاء غيــر المديريــن أن يطلبــوا مــن مديــر الشــركة حســاباً عــن الإدارة وأن يقــدم دفاتــر 
الشــركة ومســتنداتها وأوراقهــا وكل مــا يتعلــق بأعمالهــا للاطــاع عليهــا بأنفســهم للإســتيثاق 

مــن حســن الإدارة)2(.

33 ونصــت المــادة )23( مــن قانــون الشــركات الأردنــي علــى أنــه: لا يجــوز للشــريك التنــازل .
إلــى الغيــر عــن حصتــه فــي الشــركة إلا بموافقــة جميــع الشــركاء، أو بموافقــة أكثريتهــم إذا 

أجــاز عقــد الشــركة ذلــك)3(.

الفرع الثالث: حقوق الدائنين:

أولاـً حقوق الدائنين في الفقه الإسلامي:

ــال،  ــم مــن رأس الم ــدار أنصبائه ــاً بمق ــزم الشــركاء جميع ــن المتصــل بأغــراض الشــركة يل الدي
ولدائــن الشــركة الحــق فــي مطالبــة أي مــن الشــركاء، لأنهــا تقــوم علــى الوكالــة والكفالــة، فــكل 
ــاوى  ــي الفت ــه)4(. جــاء ف ــل ل ــي أمــور الشــركة وكفي ــي التصــرف ف ــل عــن الآخــر ف شــريك وكي
الهنديــة:» وصاحــب الحــق مخيــر فــي مطالبــة كل واحــد منهمــا علــى حــدة وعلــى ســبيل 

ــون. ــألة الدي ــي مس ــة ف ــؤولية تضامني ــركة مس ــي الش ــريك ف ــؤولية الش ــاع«)5(. فمس الاجتم

ثانياً- حقوق الدائنين في القانون الأردني:

نصت المادة )599( من القانون المدني الأردني على أنه:

11 إذا كانــت الشــركة مدينــة بديــن متصــل بأغــراض الشــركة ولــم تــف بــه أموالهــا لــزم الشــركاء .
فــي أموالهــم الخاصــة ومــا بقــي مــن الديــن بمقــدار نصيــب كل منهــم فــي خســائر الشــركة. 

22 أما إذا اشترط تكافل الشركاء في عقد الشركة فإنهم يتحملون الدين جميعا بالتضامن..

القانون المدني الأردني، لسنة 1976م، المادة )596(، رقم 43. 	(((

عبد الباسط الجميعي وآخرون، الوسيط في شرح القانون المدني الأردني، )عمان: الدار العربية للموسوعات،  	(((
2001( ج:6، ص:292.

قانون الشركات الأردني، لسنة 1964م، المادة )23(، رقم 12. 	(((

الخياط، الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، القسم الأول، ص:290. 	(((

نظام، الفتاوى الهندية، ج:2، ص:309. 	(((
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المبحــث الثالــث: آليــة توزيــع الأربــاح والخســائر فــي شــركة الوجــوه فــي الفقــه 
والقانــون:

ــه  ــي الفق ــاح ف ــع الأرب ــة توزي ــي كيفي ــن الأول: ف ــي مطلبي ــث ف ــذا المبح ــوع ه ــنتناول موض وس
والقانــون، والثانــي: فــي كيفيــة توزيــع الخســائر فــي الفقــه والقانــون، وذلــك علــى النحــو الآتــي:

المطلب الأول: كيفية توزيع الأرباح في شركة الوجوه في الفقه والقانون:

الفرع الأول: توزيع الأرباح في الفقه الإسلامي:

اختلف الفقهاء المجيزون لشركة الوجوه )الحنفية والحنابلة( في توزيع الأرباح على قولين:ـ

القــول الأول: ذهــب الحنفيــة)1( والقاضــي وابــن عقيــل مــن الحنابلــة)2( إلــى أنــه ينبغــي أن يكــون 
ــان  ــا نصف ــإن شــرطا أن المشــترى بينهم ــي المشــترى)3(، ف ــك ف ــتراط المل ــدر اش ــى ق ــح عل الرب
فالربــح كذلــك، ولا يجــوز أن يتفاضــا فيــه)4(، لئــا يأخــذ ربــح مــا لــم يضمــن)5(، فــإن أراد أحــد 
ــون  ــأن يك ــترى، ب ــك المش ــي مل ــاوت ف ــترط التف ــي أن يش ــح فينبغ ــي الرب ــاوت ف ــريكين التف الش
لأحدهمــا الثلــث وللآخــر الثلثــان حتــى يكــون لــكل واحــد منهمــا الربــح بقــدر ملكــه)6(، وهــذا لأن 

ــان)7(. ــل أو الضم ــال أو العم ــح لا يســتحق إلا بالم الرب

ــة،  ــك المشــترى بيــن الشــريكين مناصف ــح بالتســاوي، لأن مل أمــا شــركة المفاوضــة فيكــون الرب
ــرت شــروط المفاوضــة)8(. ــك إن تواف وذل

القــول الثانــي وذهــب الحنابلــة إلــى أن: الربــح علــى مــا شــرطه الشــريكان، وهــذا مــا نــص عليــه 
ــروطهم«)10(. ولأن  ــد ش ــلمون عن ــلمّ:» المس ــه وس ــى الله علي ــه صلّ ــاب)9(، لقول ــر الأصح جماهي

نظام، الفتاوى الهندية، ج:2، ص:327. 	(((

علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام  	(((
أحمد بن حنبل، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1997( ط1، ج:5، ص:416.

نظام، الفتاوى الهندية، ج:2، ص:327. 	(((

العيني، البناية في شرح الهداية، ج:6، ص:127. 	(((

المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ج:5، ص:416.   	(((

السرخسي: المبسوط، ج:11، ص:154. 	(((

العيني، البناية في شرح الهداية، ج:6، ص:127.   	(((

الكواكبي، الفوائد السمية في شرح النظم المسمى بالفرائد السنية، ج:2، ص:160ـ 161. 	(((

المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، ج:5، ص:416.    	(((

سبق تخريجه، هامش رقم )40(.   	((1(

������ ������� 13-2.indd   163 3/19/17   4:18 PM



شركة الوجوه من منظور فقهي وقانوني ) 179-145 (

ديسمبر 2016م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية  المجلد 13 العدد 1642

عقدهــا مبنــي علــى الوكالــة، فيتغيــر بمــا أذن فيــه)1(.

فلا يشـترط كـون ربـح كل واحـد منهمـا علـى قدر حصته مـن المال المشـترى، بل يصـح أن يكون 
لأحدهمـا ثلـث المـال ونصـف الربـح مثلاً، كشـركة العنـان)2(. لأن أحدهمـا قـد يكـون أوثـق عنـد 
التجـار وأبصـر بالتجـارة مـن الآخـر، ولأنهـا منعقـدة علـى عمـل وغيره. ولا يجوز شـرط الأسـد: 
وهـو إعفـاء أحـد الشـركاء مـن تحمل الخسـارة، واسـترداد حصتـه كاملة مهمـا كان المركـز المالي 
للشـركة، أو اشـتراط الحصول على نسـبة ثابتة من الأرباح في جميع الأحوال، وهذا شـرط باطل 

مخالـف لقواعـد الشـركة التـي تقـوم علـى مبدأ تقاسـم الربح والخسـارة)3(. 

الفرع الثاني: توزيع الأرباح في القانون:

وقد نصت المادة )1402( من مجلة الأحكام العدلية على أنه: تكون حصة كل واحد من الشريكين 
في الربح بقدر حصته من المال المشترى، فإذا شرط لأحدهما زيادة عن حصته في المال المشترى، 
فالشرط لغو، ويقسم الربح بينهما بنسبة مقدار حصتهما في المال المشترى، مثلا إذا شرط أن تكون 
الأشياء المشتراة مناصفة فيكون الربح أيضا مناصفة، وإن شرط أن تكون ثلثين وثلثا، فيكون الربح 
أيضا ثلثين وثلثا، لكن إذا شرط تقسيم الربح ثلثاً وثلثين مع كونه قد شرط أن تكون الأشياء المشتراة 

مناصفة، فلا يعتبر هذا الشرط، ويقسم الربح بينهما مناصفة)4(.

كما نصت المادة )620( من القانون المدني الأردني على أن:

» يــوزع الربــح علــى الشــركاء بنســبة مــا ضمنــه كل منهــم مــن المــال الــذي اشــتروه نســيئة مــا 
لــم يتفــق علــى غيــر ذلــك«)5(.

الراجح:

نـرى بـأن لشـركة الوجـوه يتعلـق بهـا خصائـص واعتبـارات تختلـف عـن غيرها من حيـث ضمان 
الأمـوال، وقـوة ثقـة الشـريك وملاءتـه المادية، وهـذا بالتالي قـد ينعكس على نسـبة توزيع الأرباح، 

عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي، حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع، ) بدون ناشر، 1397( ج:5،  	(((
ص:265.

عبد الغني بن ياسين النابلسي اللبدي، حاشية اللبدي على نيل المآرب في الفقه الحنبلي، تحقيق وتعليق: محمد  	 (((
سليمان الأشقر،)بيروت: دار البشائر الإسلامية، 1999( ص:212.

البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ج:2، ص:339/ محادين: أ. عبد الله كامل، شروط الأسد في القانون التجاري،  	(((
/http://www.mohamah.net :انظر: موقع محاماة نت، على الرابط

مجلة الأحكام العدلية، المادة )1402(، ص:153. 	(((

القانون المدني الأردني، لسنة 1976م، المادة )620(، رقم 43. 	(((
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لذلـك فقـد يتفـق الشـركاء علـى أن يكـون لأحدهما ميزة في الربـح تتوازى مع ما له مـن اعتبار عند 
النـاس وسـهولة حصولـه علـى المـال الـذي تتعامل به الشـركة، لشـهرته وسـمعته وثقتهم بـه، وهذا 
يعـد مـن الأعمـال التـي تسـتفيد منهـا الشـركة، فإن تسـاوت هـذه الاعتبـارات السـالفة بين الشـركاء 
فـإن الربـح يـوزع بينهـم بنسـبة مـا ضمنـه كل واحـد، وإلا فيجـوز التفـاوت فـي توزيـع الأربـاح 

بالاتفـاق بيـن الشـركاء بحسـب قـوة اعتبـاره، وهذا موافـق للقانـون. والله أعلم.

المطلب الثاني: كيفية توزيع الخسائر في شركة الوجوه في الفقه والقانون:

الفرع الأول: توزيع الخسائر في الفقه الإسلامي:

تــوزع الخســارة عنــد مــن أجــاز شــركة الوجــوه بمقــدار حصــة الشــريكين فــي المــال، حيــث ورد 
فــي كتــاب شــرح منتهــى الإرادات للبهوتــي » أن الوضيعــة أي الخســران بتلــف، أو بيــع بنقصــان 
ــث  ــه الثل ــة ومــن ل ــا الوضيع ــه ثلث ــان فعلي ــه ثلث ــه في ــك، فمــن ل ــدر المل ــى ق ــه عل ــا اشــترى ب عم
فعليــه ثلثهــا ســواء كان الربــح بينهمــا كذلــك أولاً، لأن الوضيعــة نقــص رأس المــال وهــو مختــص 

بملاكــه فيــوزع بينهــم علــى قــدر الحصــص«)1(.

الفرع الثاني: توزيع الخسائر في القانون:

تنــص المــادة )620( مــن القانــون المدنــي الأردنــي علــى أن:» تــوزع الخســارة علــى الشــركاء 
بنســبة مــا ضمنــه كل منهــم مــن المــال الــذي اشــتروه نســيئة مــا لــم يتفــق علــى غيــر ذلــك«)2(.

كمــا أن مجلــة الأحــكام العدليــة فــي المــادة )1403( تنــص علــى أن:» يقســم الضــرر والخســارة 
ــد الشــراء  ــي المــال المشــترى ســواء باشــرا عق ــدار حصــة الشــريكين ف ــي كل حــال بنســبة مق ف
معــاً، أو باشــره أحدهمــا فقــط، فمثــا إذا تضــرر شــريكا شــركة وجــوه فــي بيعهمــا وشــرائهما، 
فــإذا كان عقــد الشــركة علــى أن يكــون المــال المشــترى مناصفــة بينهمــا فيقســم الضــرر والخســارة 
بالتســاوي أيضــاً، وإذا عقــدا الشــركة علــى كــون الحصــة فــي المــال المشــتري ثلثيــن وثلثــا، يقســم 
الضــرر والخســارة أيضــا ثلثيــن وثلثــا، ســواء اشــتريا المــال الــذي خســرا فيــه معــاً، أو اشــتراه 

أحدهمــا للشــركة فقــط«)3(.

الراجــح: نــرى أن يكــون توزيــع الخســارة بمقــدار مــا ضمنــه كل واحــد مــن المــال المشــترى ولا 
يجــوز لاعتبــارات خاصــة بأحــد الشــريكين، وهــو خــاف مــا ذهــب إليــه القانــون والله أعلــم.

البهوتي، شرح منتهى الارادات، ج:2، ص:339. 	(((

القانون المدني الأردني، لسنة 1976م، المادة )620(، رقم 43. 	(((

مجلة الأحكام العدلية، المادة )1403(، ص:153. 	(((
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المبحث الرابع: انتهاء شركة الوجوه في الفقه والقانون:

وســنتناول انتهــاء شــركة الوجــوه فــي مطلبيــن الأول: الأســباب الجبريــة لإنهــاء الشــركة، والثانــي: 
الأســباب الاختياريــة لإنهائهــا، وذلــك علــى النحــو الآتي:

المطلب الأول: الأسباب الجبرية لإنهاء شركة الوجوه في الفقه والقانون:

الفرع الأول: الأسباب الجبرية لإنهاء شركة الوجوه في الفقه الإسلامي:

ــن  ــوه، ويمك ــركة الوج ــاء ش ــى انقض ــؤدي إل ــة ت ــباب جبري ــوه أس ــركة الوج ــى ش ــرأ عل ــد تط ق
ــة: ــور الآتي ــي الأم ــباب ف ــذه الأس ــر ه حص

أولاً- موت أحد الشريكين:

إذا مــات أحــد الشــريكين، انفســخت الشــركة لبطــان الملــك، وزوال أهليــة التصــرف بالمــوت)1(. 
ــر  ــرف الآخ ــم الط ــى عل ــا عل ــد طرفيه ــوت أح ــركة بم ــخ الش ــف فس ــي توق ــاء ف ــف الفقه واختل

ــن: ــى قولي ــوت، أم لا، عل بالم

القــول الأول: انفســاخ عقــد الشــركة بمــوت أحــد الشــريكين، ســواء علــم الشــريك الآخــر بالمــوت، 
أم لــم يعلــم؛ لأن كل شــريك وكيــل عــن صاحبــه، ومــوت المــوكل يكــون عــزلاً للوكيــل، علــم بــه 
أو لــم يعلــم، لأن المــوت عــزل حكمــي، ولأنــه رفــع عقــد لا يفتقــر إلــى رضــا صاحبــه فــا يفتقــر 

إلــى علمــه كالطــاق والعتــاق، وهــذا مــا ذهــب إليــه الحنفيــة)2(، والحنابلــة فــي روايــة)3(.

القــول الثانــي: إن انفســاخ عقــد الشــركة يتوقــف علــى علــم الطــرف الآخــر بالمــوت، وذلــك رفعــاً 
للضــرر عنــه، وهــذا مــا ذهــب إليــه الحنابلــة فــي روايــة)4(. 

ــد الشــركة بمــوت أحــد  ــى أن إنفســاخ عق ــذي ذهــب إل ــي ال ــول الثان ــرى رجحــان الق الراجــح: ن
الشــريكين، يتوقــف علــى علــم الشــريك الآخــر بالمــوت دفعــاً للضــرر عنــه كمــا لا يحــل الورثــة 

ــات الشــريك)5(. ــم لصف ــد إنمــا ت محــل الشــريك المتوفــى، لأن التعاق

ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج:5، ص:199/ وهبه مصطفى الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته،  	(((
)بيروت: دار الفكر المعاصر، 1997( ط4، ج:5، ص:3916/ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الموسوعة 

الفقهية، )الكويت: دار الصفوة للطباعة والنشر، 1992( ط1، ج:26، ص:88 ،89.

ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج:5، ص:199. 	 (((

ابن قدامة، المغني، ج:5، ص:71. 	(((

ابن قدامة، المغني، ج:5، ص:71، بناء على قولهم في الوكالة / عماد عبد الحفيظ الزيادات، شركة الأعمال  	(((
وأحكامها في الفقه الإسلامي – دراسة فقهية مقارنة بالقوانين الوضعية، )الأردن: دار النفائس، 2008( ط1، 

ص:325.

محمود محمد حمودة وعساف، فقه المعاملات، )عمان: مؤسسة الوراق، 2000( ص:189. 	 (((
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فلــو كان الشــركاء ثلاثــة فمــات أحدهــم، تنفســخ الشــركة فــي حقــه، ولا تنفســخ فــي حــق الباقيــن)1(، 
ــا  ــد أن يعطيه ــركة بع ــي الش ــتمرا ف ــا أن يس ــاً، فلهم ــتمراً أيض ــا زال مس ــا م ــل بينهم لأن التوكي

نصيــب المتوفــى إلــى ورثتــه)2(.
وهــذا بخــاف مــا إذا كان الشــركاء اثنيــن فمــات أحدهمــا، أو ثلاثــة فمــات اثنــان، أو أكثــر فماتــوا 

جميعــاً، أو لــم يبــق منهــم إلا واحــد، فــإن الشــركة تنقضــي بالكليــة)3(.
إلا أن ابــن قدامــة يــرى إمكانيــة اســتمرار الشــركة مــع الورثــة، حيــث ذكــر فــي المغنــي: » فــإن 
ــي  ــريك ف ــه الش ــأذن ل ــركة، وي ــى الش ــم عل ــه أن يقي ــيد فل ــه وارث رش ــريكين ول ــد الش ــات أح م

ــة بالقســمة «)4(.    ــه المطالب التصــرف، ول

ثانياً- الجنون:

نص فقهاء الحنفية والحنابلة على أن الجنون من أسباب انتهاء الشركة، لأن الشركة مبنية على 
طرفي  في  توافرها  يجب  التي  للأهلية  سالب  الجنون  ولأن  به،  تنتهي  ما  بكل  فتنتهي  الوكالة، 
الشركة، شأنها في ذلك شأن سائر العقود)5(. شرط أن يكون جنوناً مطبقاً ومستمراً)6(. لأن قليله 
بمنزلة الإغماء، وحد المطبق قيل: شهر، لأنه القدر الذي تسقط به عبادة الصوم، فكان التقدير به 

أولى. وقيل: حول كامل، لأنه يسقط به جميع العبادات، فقدر به احتياطاً)7(.

والراجح: القول الأول أخذاً بالأحوط، والله أعلم.

ثالثاً- الحجر على أحد الشركاء للسفه)8(:

الســفه: هــو تصــرف الإنســان فــي أموالــه تصرفــاً مخالفــاً لمقتضــى العقــل الســليم، وقواعــد الشــرع 
الحكيــم مــع وجــود العقــل حقيقــة)9(.

ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج:5، ص:199.  	(((

الخياط، الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، القسم الأول، ص:348. 	(((

الزيادات، شركة الأعمال وأحكامها في الفقه الإسلامي، ص:324 ، 325. 	(((

ابن قدامة، المغني، ج:5، ص:15. 	(((

الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج:6، ص:78 / المرغيناني، الهداية شرح بداية المبتدي، )المكتبة  	(((
الإسلامية( ج:3، ص:153/ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، )بيروت: 

دار الفكر، 1982( ج:3، ص:506/ الزيادات، شركة الأعمال وأحكامها في الفقه الإسلامي، ص:327.

الزيادات، شركة الأعمال وأحكامها في الفقه الإسلامي، ص:327. 	(((

الميرغناني، الهداية شرح بداية المبتدي، ج:3، ص:153. 	(((

ابن قدامة: المغني، ج:5، ص:15/ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الموسوعة الفقهية، ج:26، ص:90. 	(((

الزيادات، شركة الأعمال وأحكامها في الفقه الإسلامي، ص:330.  	(((
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هذا السبب منصوص عليه عند الصاحبين من الحنفية)1(، وعند الحنابلة)2(. فإذا حجر على

أحد الشركاء، لم يبق باقي الشركاء وكلاء عنه في التصرف، فتنقضي بذلك الشركة)3(.

والراجــح فــي نظرنــا ـ والله أعلــم ـ أن الحجــر علــى أحــد الشــركاء، يفســخ الشــركة، لأن الحجــر 
يترتــب عليــه انعــزال وكيلــه، ولمــا كان كل مــن الشــريكين وكيــاً عــن الآخــر، فــإن كلاً منهمــا 
ــريكين انفســخت الشــركة بينهمــا، فمــا  ينعــزل بالحجــر علــى صاحبــه، وإذا انعــزل أحــد الش

ــه)4(. ــه عــن صاحب ــاً ب ــه المعــزول لا يكــون وكي يتصرف

رابعااًنتهاء العمل الذي قامت الشركة من أجله:

من المتفق عليه فقهاً وقانوناً أن الشركة تنتهي إذا انتهى العمل الذي قامت لأجله، لأن غرض إنشاء 
الشركة قد تحقق، فلا داعي لبقائها، وليس في الشريعة ما يمنع أن يحدد بقاء الشركة بإتمام الغرض 

الذي أنشئت من أجله، وأن ينص على انقضائها إذا تحقق ذلك الغرض.

الفرع الثاني: الأسباب الجبرية لإنهاء شركة الوجوه في القانون:

تنص المادة )601( من القانون المدني الأردني على أنه:

تنتهي الشركة بأحد الأمور الآتية، ومنها:

11 انتهاء العمل الذي قامت من أجله..

22 موت أحد الشركاء أو جنونه أو إفلاسه أو الحجر عليه)5(..

وتنص المادة )603( من نفس القانون على أنه:

11 يجــوز الاتفــاق علــى أنــه إذا مــات أحــد الشــركاء اســتمرت الشــركة مــع ورثتــه ولــو قصــراً، .
ــم أو  ــة منه ــد الأهلي ــي فاق ــة ول ــد موافق ــم بع ــل مورثه ــة مح ــل الورث ــة يح ــذه الحال ــي ه وف

ــي الشــركاء. ــة باق ــه، وموافق وصي

محمد علاء الدين بن علي الحصكفي، الدر المختار شرح تنوير الأبصار، )بيروت: دار الفكر، 1386( ط2،  	(((
ج:6، ص:148.

ابن قدامة، المغني، ج:5، ص:15. 	(((

حمودة وعساف، فقه المعاملات، ص:190. 	(((

الزيادات، شركة الأعمال وأحكامها في الفقه الإسلامي، ص:330. 	 (((

القانون المدني الأردني، لسنة 1976م، المادة )601(، رقم 43. 	(((
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22 ويجـوز أيضـا الاتفـاق علـى اسـتمرار الشـركة بيـن باقـي الشـركاء إذا مـات أحدهـم أو حجـر .
عليـه أو أعسـر أو أفلـس أو انسـحب، وفـي هـذه الحـالات لا يكـون لهـذا الشـريك أو ورثته إلا 
نصيبـه فـي أمـوال الشـركة، ويقـدر هـذا النصيـب بحسـب قيمته يوم وقـوع الحـادث الذي أدى 
إلـى خروجـه مـن الشـركة ويدفـع لـه نقدا ولا يكـون له نصيب فيما يسـتجد بعد ذلـك من حقوق 

إلا بقـدر مـا تكـون تلـك الحقـوق ناتجـة عن عمليات سـابقة علـى ذلك الحـادث)1(.

يفهــم مــن نــص المــادة )603( أن مــن أســباب انقضــاء الشــركة هــو مــوت أحــد الشــركاء، فــا شــك 
أنــه إذا مــات أحــد الشــركاء فــا تحــل ورثتــه محلــه، وذلــك لأن شــخصية الشــريك فــي الشــركة 
غالبــاً مــا تكــون محــل اعتبــار، والشــركاء ينظــرون إلــى شــخص الشــريك الــذي يتعاقــد معــه لا 

إلــى شــخصية ورثتــه، فتقــوم الشــركة علــى الثقــة الشــخصية مــا بيــن الشــركاء.

إلا أنــه يجــوز أن ينــص فــي عقــد الشــركة علــى اســتمرار الشــركة فــي حالــة مــوت أحــد الشــركاء، 
ويحــل ورثــة الشــريك المتوفــى محلــه. وقــد يكــون هــذا الاتفــاق ضمنيــاً، وليــس صراحــة، وذلــك 
إذا اتفــق الشــركاء علــى جــواز تنــازل الشــريك عــن حقــه لأجنبــي، لأن الورثــة أولــى مــن الأجنبــي 

فــي ذلــك التنــازل)2(.

وعلــى ذلــك إذا مــات أحــد الشــركاء فــان الشــركة تنقضــي إلا إذا وُجــد اتفــاق بيــن الشــركاء علــى 
اســتمرار الشــركة مــع الورثــة ويحــل الورثــة محــل الشــريك المتوفــى ولــو كانــوا قاصريــن إلا أن 
المشــرع الأردنــي اشــترط فــي هــذه الحالــة أن يحــل الورثــة محــل مورثهــم بعــد موافقــة ولــي فاقــد 

الأهليــة منهــم أو وصيــه أو موافقــة باقــي الشــركاء علــى ذلــك الحلــول)3(.

وقــد أجــازت ذلــك الفقــرة الثانيــة مــن المــادة ذاتهــا )603( وفيهــا: يجــوز النــص فــي عقــد الشــركة 
ــن  ــى اســتمرار الشــركة بي ــد الشــركة عل ــي عق ــة – النــص ف ــى اســتمرار الشــركة مــع الورث عل
الباقــي مــن الشــركاء، إذا مــات أحدهــم أو حجــر عليــه أو أعســر أو أفلــس أو انســحب، وفــي هــذه 
الحالــة فــإن ورثــة الشــريك المتوفــى يحصلــون علــى نصيــب مورثهــم نقــداً، ويقــدر هــذا النصيــب 
بحســب قيمتــه وقــت وقــوع الحــادث، أي وقــت مــوت الشــريك، أو إفلاســه، أو الحجــر عليــه، ولا 
يكــون للورثــة أو الشــريك المحجــور عليــه أو المفلــس نصيــب فيمــا يســتجد بعــد ذلــك مــن حقــوق 
إلا بقــدر مــا تكــون تلــك الحقــوق ناتجــة عــن عمليــات ســابقة علــى ذلــك الحــادث، أي ســابقة علــى 

مــوت الشــريك أو الحجــر عليــه أو إفلاســه ...... إلــى آخــره)4(. 

القانون المدني الأردني، لسنة 1976م، )المادة 603(، رقم 43. 	(((

الجميعي، الوسيط في شرح القانون المدني الأردني، لسنة 1976م، رقم 43 ، ج:6، ص:321، 322. 	 (((

انظر: المرجع السابق.  	(((

الجميعي، الوسيط في شرح القانون المدني الأردني، ج:6، ص:322. 	(((
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ومــن الملاحــظ أن المــواد القانونيــة تتفــق مــع الأســباب الجبريــة لإنهــاء الشــركة الــواردة فــي الفقــه 
الإســامي، ومــن الملاحــظ أيضــاً أن القانــون لــم يذكــر الإغمــاء ســبباً مــن أســباب إنهــاء الشــركة، 

وهــذا بخــاف مــا ذهــب إليــه جمهــور الفقهــاء مــن الحنفيــة والحنابلــة)1(.

المطلب الثاني: الأسباب الاختيارية لإنهاء شركة الوجوه في الفقه  والقانون:

الفرع الأول: الأسباب الاختيارية لإنهاء شركة الوجوه في الفقه الإسلامي:

أولاـً فسخ الشركة:

يجـوز فسـخ الشـركة مـن أحـد الشـريكين، لأن عقـد الشـركة –بوجـه عامــ غيـر لازم عنـد الذيـن 
أجـازوا شـركة الوجـوه )الحنفيـة والحنابلـة( فـكان محتملاً للفسـخ، فإذا قـال أحدهمـا للآخر عزلتك 
أو لا تتصـرف فـي نصيبـي، انعـزل المخاطب ولم ينعزل العازل، فيتصـرف في نصيب المعزول، 

لأن العـازل لـم يمنعـه أحـد بخلاف المخاطـب، فـإن أراد المخاطب عزلـه فليعزله)2(.

ثم اختلف الفقهاء في توقف الفسخ على علم غير الفاسخ، أم لا، على قولين:

القــول الأول: ذهــب الحنفيــة)3( والحنابلــة فــي وجــه)4( إلــى أن فســخ الشــركة متوقــف علــى علــم 
الطــرف الآخــر بالفســخ، وعليــه يكــون تصــرف غيــر الفاســخ نافــذاً علــى صاحبــه قبــل حصــول 
العلــم بالفســخ، أمــا إذا علــم بالفســخ وتصــرف تصرفــاً فــي الشــركة، اختــص بــه دون صاحبــه، 

لأنــه عــزل قصــدي فيكــون نــوع حجــر فيشــترط لــه العلــم دفعــاً للضــرر عــن غيــر الفاســخ)5(.

القول الثاني: ذهب الحنابلة في وجه)6( إلى أن الشركة تنفسخ بفسخ أحد الشريكين لها، علم الآخر 
إلى  يفتقر  فلا  إلى رضا صاحبه،  يفتقر  لا  وهذا  للعقد،  رفع  الفسخ  يعلم؛ لأن  لم  أو  الفسخ،  بهذا 

علمه)7(.

الميرغناني، الهداية، ج:3، ص:153/ ابن قدامة: المغني، ج:5، ص:72. 	(((

الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج:6، ص:78/ ابن قدامة: المغني، ج:5، ص:15/ الزحيلي، الفقه  	(((
الإسلامي وأدلته، ج:5، ص3915.

ج:6،  الفكر( ط2،  دار  )بيروت:  القدير،  فتح  السيواسي، شرح  الهمام  بن  الواحد  عبد  بن  محمد  الدين  كمال  	(((
ص:195.

ابن قدامة، المغني، ج:5، ص:15، ذكره ابن قدامة في الوكالة. 	(((

الإسلامي،  الفقه  في  وأحكامها  الأعمال  شركة  الزيادات،  ص:195/  ج:6،  القدير،  فتح  شرح  الهمام،  ابن  	(((
ص:334.

ابن قدامة، المغني، ج:5، ص:71. 	(((

الزيادات، شركة الأعمال وأحكامها في الفقه الإسلامي، ص:334، 335. 	(((
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والراجــح: مــا ذهــب إليــه أصحــاب القــول الأول مــن أن الفســخ يتوقــف علــى علــم غيــر الفاســخ، 
دفعــاً للضــرر عنــه، والله أعلــم.

وهنالك جملة من الأسباب التي ألحقها الفقهاء بحكم فسخ الشركة)1( ومنها:

11 طلــب الشــريك إخراجــه مــن الشــركة: وطلــب الشــريك ذلــك يعنــي الانســحاب، وللشــريك أن .
ــى الانســحاب أو  ــم يترتــب عل ينســحب أو يطالــب إخراجــه منهــا فــي أي وقــت شــاء، مــا ل

الإخــراج منهــا ضــرر للشــركاء الآخريــن.

22 فصــل الشــريك مــن الشــركة: القاعــدة العامــة: أنــه إذا أســاء أحــد الشــركاء إلــى الشــركة أو .
قصــر فــي حقهــا، فمــن حــق الشــركاء أن يطالبــوا بفصــل هــذا الشــريك.

33 الإجمــاع علــى حــل الشــركة: حــل الشــركة باتفــاق الفقهــاء جائــز شــرعاً ســواء كانــت هــذه .
الشــركة محــدودة أم غيــر محــدودة، لأنهــا أنُشــئت برضاهــم، فلهــم فســخها كذلــك برضاهــم 
شــرط عــدم الإضــرار بأحــد، ولــو كانــت مدتهــا محــدودة واتفقــوا علــى حلهــا جــاز لرضاهــم 
بذلــك، وإذا لــم تكــن المــدة محــددة، فإنهــا تحــل بانســحاب أحــد الشــركاء فــأن تحــل بإجمــاع 

جميــع الشــركاء مــن بــاب أولــى)2(.

ــروري،  ــد ض ــذا القي ــرر، وه ــه ض ــن ورائ ــون م ــأن لا يك ــل ب ــذا الح ــاء ه ــد الفقه ــد قي وق
والضــرر وإن كان المقصــود منــه أن لا يقــع لأحــد الشــركاء، لكــن يمكــن أن يعتبــر الضــرر 
ــو كان حــل الشــركة يؤثــر فــي اقتصــاد الأمــة أو فــي حياتهــا التجاريــة، أو  العــام كذلــك، فل
يقصــد منــه التهــرب مــن التزامــات الشــركة تجــاه المتعامليــن معهــا أو الدائنيــن، فإنــه لا يجوز 
حلهــا فــي مثــل هــذه الحالــة، ولــو كان بإجمــاع الشــركاء لأن الضــرر والإضــرار ممنوعــان.

44 حــل الشــركة قضــاء: قــد يختلــف الشــركاء فيمــا بينهــم، أو قــد تقــع أزمــة اقتصاديــة تحــول .
دون اســتمرار الشــركة، أو يخطــئ أحــد الشــركاء خطــأ فادحــاً يضــر بالشــركة، أو يمــرض 
أحدهــم مرضــاً خطيــراً، أو يحــدث غيــر ذلــك مــن أســباب، فيجــوز فــي هــذه الحالــة لأحــد 
الشــركاء أن يطلــب مــن القضــاء حــل الشــركة، والقاضــي وحــده هــو الــذي يحــدد صلاحيــة 

هــذه الأســباب أو عــدم صلاحيتهــا)3(.

الزيادات، شركة الأعمال وأحكامها في الفقه الإسلامي، ص:335. 	(((

حمودة وعساف، فقه المعاملات، ص:190/ الخياط، الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، القسم  	(((
الأول، ص:355.

انظر السابق. 	(((
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ثانياً- انتهاء مدة الشركة:

مــن الجائــز شــرعاً أن تحــدد للشــركة مــدة تعتبرهــا الشــركة كافيــةً لتحقيــق غــرض إنشــائها، فــإذا 
انقضــت المــدة التــي حــددت انتهــت الشــركة.

وقــد نــص الفقهــاء علــى جــواز تحديــد مــدة الشــركة، إلا أنهــم شــرطوا أن لا تنتهــي بانتهــاء المــدة 
ــف  ــم الصي ــي موس ــاع إلا ف ــع لا تب ــركاء بضائ ــترى الش ــو اش ــرر، فل ــا ض ــي انتهائه إذا كان ف
وانتهــت المــدة قبــل ذلــك، اســتمرت الشــركة لأن انتهاءهــا يــؤدي إلــى خســارة كبيــرة، وقــد يذكــر 
فــي نــص العقــد تمــدد المــدة تلقائيــاً ســنة أو أكثــر، أو بمقــدار المــدة التــي حــددت لهــا، مــا لــم يطلــب 
أحــد الشــركاء عــدم تمديدهــا، ولا مانــع شــرعاً مــن مثــل هــذا النــص فــي العقــد، لأن اشــتراط مــا 

لا يخالــف نصــاً مــن نصــوص الشــرع جائــز)1(.

الفرع الثاني: الأسباب الاختيارية لإنهاء شركة الوجوه في القانون المدني الأردني:

تنص المادة )601( من القانون المدني الأردني على الأمور التي تنتهي بها الشركة ومنها)2(:

1ـ انتهاء مدة الشركة. 2ـ إجماع الشركاء على حلها. 3ـ صدور حكم قضائي بحلها.

وكما نصت الفقرة الثانية من المادة )602( على أنه:

» إذا انقضــت المــدة المحــددة للشــركة أو انتهــى العمــل الــذي قامــت الشــركة مــن أجلــه ثــم اســتمر 
الشــركاء بأعمالهــم كان هــذا امتــدادا ضمنيــا للشــركة وبالشــروط الأولــى ذاتهــا«)3(.

ومــن الملاحــظ أن هنــاك اتفاقــاً بيــن القانــون المدنــي الأردنــي والفقــه الإســامي مــن ناحيــة انتهــاء 
الشــركة بانتهــاء مدتهــا، وإنهــاء الشــركة فــي حــال إجمــاع الشــركاء علــى حلهــا.

أما بالنسبة لحل الشركة بحكم القضاء:

فقد نصت المادة )604( على أنه:

» يجــوز للمحكمــة أن تقضــي بحــل الشــركة بنــاءً علــى طلــب أحــد الشــركاء لعــدم وفــاء شــريك 
بمــا تعهــد بــه أو ألحــق بالشــركة ضــرراً جوهريــاً مــن جــراء تولــي شــؤونها«)4(.

حمودة وعساف، فقه المعاملات، ص:190/ الخياط، الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، القسم  	 (((
الأول، ص:355.

القانون المدني الأردني، لسنة 1976م، المادة )601(، رقم 43. 	(((

القانون المدني الأردني، لسنة 1976م، المادة )602(، رقم 43. 	(((

القانون المدني الأردني، لسنة 1976م، المادة )604(، رقم 43. 	(((
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وكما نصت المادة )605( من نفس القانون على أنه:

11 يجــوز لــكل شــريك أن يطلــب مــن المحكمــة الحكــم بفصــل أي مــن الشــركاء يكــون وجــوده .
قــد أثــار اعتراضــا علــى مــد أجلهــا أو تكــون تصرفاتــه ممــا يمكــن اعتبــاره ســببا مســوغا 

لحــل الشــركة علــى أن تظــل الشــركة قائمــة بيــن الباقيــن.

22 ــب مــن المحكمــة إخراجــه مــن الشــركة إذا كانــت الشــركة . كمــا يجــوز لأي شــريك أن يطل
محــددة المــدة واســتند فــي ذلــك لأســباب معقولــة وفــي هــذه الحالــة تحــل الشــركة مــا لــم يتفــق 

باقــي الشــركاء علــى اســتمرارها)1(.

فالأصــل فــي العقــود تحقيــق المصلحــة، وعــدم الضــرر أو الإضــرار بالآخريــن، وإذا وقــع ضــرر 
فينبغــي تمكيــن المتضــرر مــن طلــب إزالتــه ورفعــه عنــه، وتوفيــر مصلحــة النــاس واســتقرارهم 

فــي المعامــات ممــا يجــب تأمينــه فــي التشــريعات والقوانيــن)2(.

فيفهـم مـن نـص المـادة )604( مـن القانـون المدنـي الأردنـي أنـه يجـوز للمحكمـة بنـاءً علـى طلب 
أحـد الشـركاء حـل الشـركة وفسـخ عقدهـا، وذلـك لأسـباب تبـرر ذلك، وهـذه الأسـباب هي:ـ

11 أي ســبب يرجــع إلــى خطــأ شــريك آخــر، يجــوز لأحــد الشــركاء طلــب حــل الشــركة، ويكــون .
هــذا بمنزلــة الفســخ القضائــي للشــركة.

22 أن لا يفــي الشــريك بمــا تعهــد بــه تجــاه الشــركة مثــل التقصيــر فــي الأعمــال الموكلــة إليــه .
لمصلحــة وأغــراض الشــركة، الغــش، التدليــس.

33 إلحاق ضرر جوهري بالشركة..

الخاتمة وأهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحثان:

11 ــم . ــريك بتقدي ــاه كلُ ش ــزم بمقتض ــر يلت ــن فأكث ــن اثني ــد بي ــي عق ــام ه ــوم الع ــركة بالمفه الش
ــارة. ــح أو خس ــن رب ــه م ــأ عن ــد ينش ــا ق ــام م ــن واقتس ــروع معي ــي مش ــال ف ــرأس الم ــه ب حصت

22 ــا . ــع ومنه ــا الصنائ ــان ومنه ــا شــركة العن ــا فمنه ــة محله ــد بحســب طبيع ــوع شــركة العق تتن
ــون. ــه والقان ــي الفق ــرة ف ــركات معتب ــن الش ــواع م ــذه الأن ــوه وه ــة والوج ــة والمفاوض المضارب

33 شــركة الوجــوه تعنــي أن يشــترك طرفــان علــى أن يشــتريا بوجهيهمــا نســيئةً ويبيعــا مــن غيــر .
رأس مــال مملــوك لهمــا ثــم يقتســما الربــح أو الخســارة بينهمــا.

القانون المدني الأردني، لسنة 1976م، المادة )605(، رقم 43. 	(((

الجميعي، الوسيط في شرح القانون المدني الأردني، لسنة 1976م، ج:6، ص:325، رقم 43.  	(((
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44 مــن أهــم خصائــص شــركة الوجــوه أنهــا تنعقــد بيــن طرفيــن بــدون رأس مــال وإنما يشــتركان .
بشــرائهما بوجهيهمــا المــال وثقــة التجــار بهما.

55 ــه وعــدم إلحــاق الأذى والضــرر . ــة ب ــه العناي ــة علي ــد أمان يعــد الشــريك فــي مــال الشــركة ي
بالشــركة كمــا يعتبــر وكيــاً فــي التصــرف عــن باقــي شــركائه لتحقيــق أغــراض وأهــداف 

الشــركة وهــذا باتفــاق الفقــه والقانــون.

66 مــن حــق الشــريك فــي الفقــه والقانــون الاطــاع علــى حســابات ودفاتــر ومســتندات الشــركة .
واقتســام الأربــاح بحســب مــا تــم الاتفــاق عليــه.

77 اختلــف العلمــاء فــي مشــروعية شــركة الوجــوه علــى قوليــن، ورجــح الباحثــان جوازهــا لقــوة .
الأدلــة التــي اعتمــد عليهــا المجيــزون، كمــا أن المصلحــة ظاهــرة فــي اعتبارهــا يشــهد لذلــك 

واقــع أحــوال الســوق والتجــارة.

88 اختلــف الفقهــاء المجيــزون لشــركة الوجــوه فــي كيفيــة توزيــع الأرباح والخســائر هــل يكونون .
علــى أســاس حصــة مــا ضمنــه كل شــريك مــن المــال المشــترى أم بحســب الاتفــاق، والــذي 
رجحنــاه أن يكــون تقســيم الربــح بقــدر مــا ضمنــه الشــريك مــن رأس المــال المشــترى إلا إذا 
تــم الاتفــاق علــى خــاف ذلــك، وهــذا مــا ذهــب إليــه القانــون، وأمــا الخســارة فيتــم توزيعهــا 

بحســب حصــة كل واحــد منهمــا خلافــاً للقانــون.

99 مــن الأســباب الجبريــة التــي تــؤدي إلــى انتهــاء عقــد شــركة الوجــوه مــوت أحــد الشــريكين .
ــه الشــركة وهــذا يوافــق مــا  ــذي قامــت لأجل ــه أو انتهــاء العمــل ال ــه أو الحجــر علي أو جنون

ذهــب إليــه القانــون.

مــن الأســباب الاختياريــة لانتهــاء عقــد شــركة الوجــوه فســخ الشــركة مــن أحــد الشــريكين أو 1010
ــر لازم أو لانتهــاء المــدة المحــددة للشــركة أو صــدور حكــم  ــد الشــركة غي كليهمــا، لأن عق

قضائــي لحلهــا وهــذا موافــق لمــا ذهــب إليــه القانــون.

التوصيات:

يوصــي الباحثــان بضــرورة تفعيــل شــركة الوجــوه فــي الحيــاة العمليــة لتكــون بديــاً عــن القــروض 
الربويــة والتعامــل مــع البنــوك التجاريــة. فالشــراء نســيئة والبيــع بالنقــد فيــه تدويــر للمــال وتنشــيط 
للتجــارة وســد لحاجــات المتبايعيــن، ويظهــر ذلــك فــي بعــض الصــور منهــا: عندمــا تكــون الشــركة 
بيــن وجيــه يشــتري بســمعته نســيئة وعامــل يبيــع، فهــذه قريبــة مــن شــركة المضاربــة، وكــذا ســد 
حاجــة الوجيــه إذا كان بحاجــة إلــى مــال حيــث يشــتري بوجهــه نســيئة ويبيــع الســلعة نقــداً علــى 

ســبيل التجــارة ســواء كان منفــردا أو فــي شــركة مــع غيــره. 
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كما نوصي المشرع الأردني بالآتي: 

• ــواد 	 ــه الإســامي وإصــدار الم ــي الفق ــواردة ف ــوه ال ــركة الوج ــع صــور ش ــي جمي النظــر ف
القانونيــة الخاصــة بهــا، حيــث نــص القانــون المدنــي الأردنــي علــى الصــورة العامــة 
ــا. ــة تنظمه ــواد قانوني ــى م ــاج إل ــاك صــوراً أخــرى تحت ــع أن هن ــذه الشــركة م ــي ه والشــائعة ف

• النظــر فــي مســألة حســاب الخســارة فــي هــذه الشــركة حيــث ذهــب القانــون إلــى مخالفــة الفقــه 	
الإســامي فــي ذلــك فقــد جــوّز تحمــل الخســارة بحســب الاتفــاق بيــن الشــركاء والأصــل أن 

تكــون بحســب حصــة كل شــريك مــن المــال. 
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Abstract:

In this study, entitled “The Company of Dignitaries from Jurisprudential 
and legal Perspectives”, we discussed the concept of company in general 
and the definition of the company of dignitaries and its characteristics 
with a special emphasis on the fact that it is a company without capital 
contribution from the partners. The researchers also talked about the 
legality of the company and pointed out the responsibilities of the partner 
in relation to his duties and rights, in addition to discussing the distribution 
of profits and losses. The study came to a number of conclusions, including 
the following: the company is legal and the distribution of profits is relative 
to the share of each partner in the capital, the loss is proportionate to the 
share of each partner, and finally, the company closes down if one of the 
partners dies or if it goes out of business. 
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